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تجربة ملف العلمانية

الإسلام خارج الحكم الشرعي*
)العلمــاني الإســلامي(

شيرمان جاكسون، ترجمة: عمر عبد الرازق شاهين

مقدمة المترجم)))
ــرَْ  ــام السَّ ــة والإس ــوع العلماني ــةُ في موض ــبه الكتاب تش

في حقــل ألغــام، ومــن ثـَـمَّ تحتــاج إلى دقَّــة وحيطــة وحــذر، 

وإلى جســارة وشــجاعة واعتــداد بــالأدوات المنهجيــة اللازمــة، 

ــاس أو  إلَّ أن هــذا ليــس بعاصــمٍ مــن ســوء الفهــم أو الالتب

القــراءة الخاطئــة، لأســباب لا تعــود إلى وضــوح غايــة المؤلــف 

وحججــه مــن عدمــه، بــل تعــود إلى تبايــن وَقـْـع المصطلحــات 

والمفاهيــم والنــاذج عــى القــارئ باختــاف ســياقاته. ومــن 

ــات  ــه خطاب ــة والإســام تحفُّ ــكلام في مجــال العلماني ــمَّ فال ثَ

ــن  ــك ع ــة، ناهي ــات مُكرَّس ــات وخلاف ــا ثنائي ــدة تفرضه عدي

صــة  المتخصِّ الأكاديميــات  بــن  المختلفــة  الاســتخدامات 

ــب  ــة، فتكتس ــة والاجتماعي ــية والثقافي ــات السياس والمناقش

المفــردات المســتخدمة معانيهــا الخاصــة في كل ســياقٍ بشــكل 

ــا، فليســت هــي واحــدة عنــد  مســتقل ومتداخــل في آن معً

الحداثيــن العــرب، ولا الحــركات الإســامية المعــاصرة، ولا هي 

بالــرورة نفســها عنــد دارسي الإســام مــن أكاديميِّــي الغــرب.

مــه شــرمان جاكســون في هــذه  والطــرح الــذي يقدِّ

الورقــة إنمــا يســعى إلى تقديــم رؤيــة جديــدة في الأطروحــة 

النظريــة للعلاقــة بــن المجــال العلــاني والإســام، أو بالأحــرى 

* نُــرِت هــذه الورقــة في المجلــة الأمريكيــة للعلــوم الاجتماعيــة الإســامية 

)American Journal of Islamic Social Sciences(، العــدد 2 مــن المجلــد 
34 )2017م(. عــى الرابــط:

https//:www.ajis.org/index.php/ajiss/issue/view/2.

للمجــال العلــاني في الإســام. وفي ســعيه هــذا يتجــاوز الكثــر 
مــن الخطابــات الأيديولوجيــة التــي ينصــبُّ اهتمامهــا عــى 
ــزاً  ــا جاه ــا فكريًّ ــيًّا وقالبً ــا سياس ــا مذهبً ــة بوصفه العلماني
للعلاقــة بــن الديــن والدولــة أو الديــن والمجــال العــام، التــي 
انحــر فيهــا الفكــر العــربي طويــاً مكــررًا أســئلة مــن قبيــل: 

ــة أم نرفضهــا؟ ننقدهــا أم نؤولهــا)))؟ هــل نقبــل العلماني

وهــو لا يعُنَــى بالعلمانيــة مذهبًــا سياســيًّا ولا »نموذجًــا 
ــز  ــا ومجــالً للتمايُ ــا معرفيً ــا«، وإنمــا بالعلــاني تصنيفً معرفيًّ
يقصــد بــه »مجــالات الســعي التــي تكــون ماهيتهــا ومادتهــا 
ــي«))). وفي  ــي الشرع ــاب الإله ــن الخط ــتقلة ع ــا مس وأدواته
تركيــزه عــى العلــاني إنمــا يســتثمر معنــاه باعتبــاره »مقولــة 
وقانونية-سياســية،  )لاهوتية-فلســفية،  حديثــة  مركزيــة 
وثقافية-أنثروبولوجيــة(، تســعى إلى تأســيس وتنســيق وفهــم 
وتجربــة واقــع مغايــر للدينــي«))) )والمغايــر للشرعــي في رأي 

الأمثلــة في هــذا الصــدد أكــر مــن أن تحُــى، لكــن راجــع عــى ســبيل  	)2(
ــة تحــت  ــة، العلماني ــز العظم ــد الوهــاب المســري وعزي ــال: عب المث
المجهــر: حــوارات لعــر جديــد )دار الفكــر: دمشــق، ط4، 2014م(؛ 
ــة كإشــكالية إســامية  ــن العلماني ــات 2: ع ــي، هرطق جــورج طرابي
ــن  ــزء الأول م ــةً الج ــاقي، 2008م(، خاص ــروت: دار الس ــامية )ب إس

ص9 إلى ص97.

مــن كلمــة جاكســون عــن »العلــاني الإســامي« في »جامعــة جــورج  	(((
ــط: ــى الراب ــر«، ع ــاون في قط ت

https://youtu.be/UaTRMW-Dtjo.

خوســيه كازانوفــا، »العلــاني والعلمانيــات«، ترجمــة: طــارق عثــان،  	(((
ــات(. ــوث والدراس ــاء للبح ــز نم ــروت: مرك ــاء 84 )ب أوراق نم
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جاكســون في هــذه الورقــة(، وهــذا الاســتثمار لــه تنــاصٌّ مــع 
كتابــات تشــارلز تايلــور وعملــه عــر علــاني، وطــال أســد 
وكتابــه تشــكُّلات العلــاني في المســيحية والحداثــة والإســام، 
وخوســيه كازانوفــا وورقتــه المعنوَنــة »العلــاني والعلمانيات« 
وكتابــه الأديــان العامــة في العــر الحديــث)))، التــي أحُيــل 

إليهــا في الورقــة وتوفــر ســياقاً مناســباً لتأطيرهــا.

وفي طــرْح جاكســون في هــذه الورقــة تحــدٍّ لتعميــم 
د  ــدِّ ــت تح ــي بات ــر الأوروبي الت ــى غ ــة ع ــة الأوروبي التجرب
ــى  ــمَ يبق ــا، فلِ ــا بينه ــاني وم ــا هــو عل ــي وم ــو دين ــا ه م
المشــتغل بالإســاميات -مســلمً كان أو غــر مســلم- في موقــع 
ــع في  ــذي لا يقــدر عــى الحــوار في حــدود التشري المتحــرِّ ال
حضــارة الإســام؟ أو المتطــرف الــذي يــرى الــرعَ مُلـِـاًّ بــكل 
ــذي  الموضوعــات، مــع أن هــذا خطــأ واضــح)))؟ والإســام ال
يعنيــه جاكســون في كلمــة »العلــاني الإســامي« هــو مجــال 
ــذي يظــل مســتحضًرا في  ــة ال العمــل خــارج حــدود الشريع

فكــره وتصوراتــه وســلوكياته نظــرة اللــه المراقِبــة لــه))).

ــر  ــن العس ــل م ــاملة تجع ــة الش ــرة الإلهي ــذه النظ ه
ــر  ــه غ ــو أن الإل ــا ل ــاش »ك ــاةٍ تعُ رَ حي ــوُّ ــتحيل تص والمس
ــز  ــة تميي ــإن جاكســون يحــاول في البداي ــك ف موجــود«؛ ولذل
العلــاني في الإســام عــن التجربــة الغربيــة، ثــم يحــاول تمييــز 
ــي«،  ــرة »الدين ــي« ودائ ــرة »الشرع ــنْ: دائ ــنْ مختلفتَ دائرتَ
فليــس كل دينــي شرعيًّــا )بمعنــى الخطاب الشرعــي الصريح(، 
وليــس الحــل اســتبدال العلاقــة الوجدانيــة بــن العبــد وربــه 
ــه )مــا  ــه وطلــب رضــاه في كل أعمال ــة الل في اســتحضار معي
نــص عليهــا الــرع ومــا لم ينــص( بتوســيع مفهــوم الشريعــة 

ــاة المعيشــة. ليشــمل كل موضوعــات الحي

ــاميات  ــن دارس الإس ــه ب ــون في طرح ــراوح جاكس وي
التاريخيــة  الخــرة  في  العلــاني  للمجــال  المستكشــف 
الإســامية العمليــة والفقهيــة والكلاميــة، وبــن صاحــب 
الطــرح المدافــع عــن صلاحيــة اعتــاد فكــرة »العلــاني 
الإســامي« في مقابــل محــاولات الإصــاح والاجتهــاد الحاليــة 

وجميعهــا مترجمــة إلى العربيــة: الأول ترجمــه نوفــل الحــاج لطيــف  	(((
ــربي  ــد الع ــه محم ــاني ترجم ــام 2020م، والث ــداول ع ــه دار ج ونشرت
ونشرتــه أيضًــا دار جــداول عــام 2017م، وترجَــمَ كتــابَ الأديــان 
العامــة في العــر الحديــث قســمُ اللغــات الحيــة والترجمــة في 
جامعــة البلمنــد ونشرتــه المنظمــة العربيــة للترجمــة عــام 2005م.

أحمــد عاطــف أحمــد، »إســامي علــاني معًــا: حــوار بــدأه صديقــي  	(((
الأســتاذ شــرمان )عبــد الحكيــم( جاكســون«، مركــز نهوض للدراســات 

ــل 2020م. والبحــوث، 13 أبري

)))	 كلمة جاكسون عن »العلماني الإسلامي«، على الرابط:
.Dtjo-UaTRMW/be.youtu//:https

العــالم  في  المســلمين  مــأزق  معالجــة  إلى  تســعى  التــي 
الحديــث، ســواء بتوســيع مفهــوم الشريعــة أو بالتأكيــد عــى 
ــن  ــر م ــا في أك ــي يحاوره ــيعه، والت ــاد وتوس ــوم الاجته مفه
مناســبة. ومــن المزالــق التــي يحــذّر منهــا جاكســون تحميــل 
الإســام مســؤولية أمــور لم يــأتِ خطــاب الشــارع لمخاطبتهــا 
مبــاشرة، وأن يدُخــل في أفــق التقاليــد الإســامية والفقهيــة مــا 
ليــس منهــا مــن تقاليــد كانــت مجــرَّد اجتهــادات »علمانيــة« 

ــم. ــتجدات عصره ــة مس ــاء في مواجه ــة للعل تاريخي

لــن تكــون لهــذه الورقــة أهميــة إَّل بقــدر مــا تتجــاوز 
ــر  ــدَّ أن تثُ ــا ب ــات المســبقة، ف ــزات والتصنيف ــا التحي قراءته
ــة أو  ــا الكلي ــا مواطــنَ خــاف، ســواء في فكرته ةُ طرحه جــدَّ
بنيانهــا التفصيــي، لكــن رهــاني أن الأســئلة التــي تثيرهــا 
ســتكون مختلفــة عــَّا اعتدنــاه، لتســتكمل مــا بــدأه آخــرون 
الموضوعــات  هــذه  مقاربــة  في  جديــدة  دمــاء  ضــخِّ  في 

ــتها. ــا ومناقش ــكالية ورؤيته الإش

أمــا الترجمــة فقــد ســعيت إلى أن تكــون ســهلة ومُعينــة 
للقــارئ في قراءتــه ومناقشــته لأفــكار الورقــة، وحرصــت عــى 
العــودة في الاقتباســات إلى المصــادر الأصليــة، وإلى ترجماتهــا 
العربيــة حــال توفرهــا، وهــي التــي أثبتهــا، أمــا في النصــوص 
التراثيــة فقــد عــدت إلى مواضــع الإحالــة وأضفــت في الهامش 

مــا اســتلزمه الســياق.

وأخــراً، أشــكر الصديقَــنْ عمــر عبــد الغفــار وعمــر عبــد 
القــادر عــى مناقشــاتهما الثريَّة.

والله من وراء القصد.

عمر عبد الرازق شاهين
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ملخّص
مــن الشــائع القــول بــأن ثمــة صدامًــا متأصــاً بــن 
ــى أســاس  ــاني« ع ــة »العل ــن« ومقول ــة »الدي ــة مقول ماهي
س والدنيــوي،  رفــض الديــن المبــدئي للفصــل بــن المقــدَّ
ويقُــال أيضًــا إن هــذا الصــدام يبلــغ ذروتــه مــع الإســام. لكن 
س والدنيــوي،  عندمــا نقــول إن الإســام يرفــض ثنائيــة المقــدَّ
ــام  ــاني في الإس ــف العل ــرى لتعري ــرق أخ ــح ط ــا تنفت فربم
والتفكــر في علاقتــه مــع الديــن. وهــو مــا تنــري لــه هــذه 
الورقــة، التــي تأخــذ الشريعــة نقطــة انطــاقٍ لهــا، فتنظــر إلى 
حدودهــا التــي قررتهــا لنفســها باعتبارهــا الحــدَّ بــن نســق 
تقييــم الفعــل الإنســاني القائــم على نصــوص الوحــي المكتملة 
)أو امتداداتهــا( ونســق تقييــم الفعــل الإنســاني المســتقل عن 
هــذه النصــوص، ولكنــه ليــس بالــرورة خــارج حســاب الله. 
إن واقــع »غــر الشرعــي« هــذا -إن جــاز التعبــر- هــو واقــع 
»العلــاني الإســامي«، هــو »علــاني« بقــدر مــا هــو متمايــز 
عــن الشريعــة في أســاس تقييــم الفعــل الإنســاني، ومــع 
ــرة  ــا« في رفضــه فك ــمَّ »دينيًّ ــن ثَ ــك يظــل »إســاميًّا« وم ذل
التــرف وَفـْـقَ مقولــة »كــا لــو أن الإلــه غــر موجــود«. كــا 
ســأبيّ أن التفرقــة بــن الشرعــي وغــر الشرعــي لهــا أصولهــا 
ــن  ــامي. وم ــي( الإس ــي )والكلام ــد الفقه ــخة في التقلي الراس
ثـَـمَّ فإننــا أقــرب إلى التنقيــب عــن مقولــة العلــاني الإســامي 

مــن اختراعنــا إياهــا.

مقدمة

مــا يــزال مصطلــح العلــاني يشــر عــادةً إلى علاقــة 
ة إســهامات  ــه عــدَّ ــة مــع الديــن)))، وبالرغــم مــن تنبُّ عدائي
معــاصرة للالتبــاس المفهومــي الــذي يحدثــه، فقــد اكتســب 
هــذه الدلالــةَ الشــائعة كونــه منتجًــا للحداثــة الغربيــة 
ــذه  ــرد ه ــا تجُ ــا م ــأتها))). ودائم ــاركًا في نش ــئة أو مش الناش

ــك. انظــر  ــا كذل ــا مفهوميًّ ــر التباسً ــدوره يث ــن« ب ولا شــكَّ أن »الدي 	(((
عــى ســبيل المثــال:

R. T. McCutcheon, “The Category ‘Religion’ in Recent Publications: A 
Critical Survey,” Numen 42, no. 3 (October 1995): 284-309; J. Z. Smith, 
“Religion, Religions, Religious,” Critical Terms for Religious Studies 
(Chicago: University of Chicago Press, 1998), 84-269.

وفقًــا لمــا يــراه تريلــوكي نــاث مــادان، »فكلمــة ’علمنــة‘ اســتخُدمت  	(((
ــا  ــا« في أوروب ــن عامً ــة »حــرب الثلاث ــام 1648م في نهاي ــرة ع لأول م
للإشــارة إلى نقــل ممتلــكات الكنيســة لملكيــة الأمــراء الخاصــة«. 

ــر: انظ
T. N. Madan, “Secularism in Its Place,” Secularism and Its Critics, ed. 
R. Bhargava, 6th ed. (New Delhi: Oxford University Press, 2007), 297.

 )George Jacob Holyoake( ويقــول إن الإنجليــزي جورج جاكــوب هوليــوك
ــابق،  ــع الس ــر: المرج ــام 1851م. انظ ــرة ع ــح لأول م ــذا المصطل ــاغ ه ــد ص ق

ص298.

العلاقــة العدائيــة مــع الديــن مــن ســياقها الغــربي، وتقُحَــم 

فيهــا جميــع الأديــان في العــالم، لا ســيما في العــالم الحديــث 

)أو يفُــرض أن العلاقــة يجــب أن تكــون كذلــك(. وبالــرورة 

ــن  ــا )José Casanova(: »لم تك ــيه كازانوف ــر خوس ــا يش ك

ـا‘  ـا‘ و’عاديًـّ الأديــان التــي لطالمــا حملــت توجهًــا ’دنيويًـّ

بحاجــة للخضــوع لعمليــة العلمنــة. فــأن تعُلمِــن يعنــي أن 

’تدَُنْــنِ‘ )تجعلــه دنيويًّــا( … وهــي عمليــة لا معنــى لهــا في 

ــذه«)1)). ــة كه ــياقات حضاري س

لكــن هــذه الإســهامات -بالرغــم مــا فيهــا مــن بصــرة- 

بالكثــر عندمــا يكــون الموضــوع هــو الإســام،  لا تعــد 

فيُفــرض أن العــداء بــن »العلــاني« و»الدينــي« يبلــغ ذروتــه 

ــى  ــام ع ــم الإس ــه؛ إذ يفُه ــن دنيويت ــم م ــام بالرغ في الإس

ــدو أن  ــوي، ويب س والدني ــدَّ ــن المق ــز ب ــدى التميي ــه يتح أن

الحــركات الإســامية الحديثــة مُصمّمــة عــى رفــض الحــدود 

بــن الدينــي والعلــاني وتركهــا مفتوحــة لتحُكّــم فيهــا 

الدينــي. ونتيجــة ذلــك هــي تأســيس ثنائيــة بــن »الإســامي« 

و»العلــاني«، ينبغــي بموجبهــا وصــف الفعــل أو الفكــرة أو 

المؤسســة بأنهــا إســامية أو علمانيــة، ولكــن يســتحيل جمــع 

ــن ضرورة  ــان الكثيري ــخ في أذه ــا رسّ ــو م ــا، وه ــن معً الاثن

ــن. ــن الاثن ــار ب الاختي

ــاً  ــدّم فه ــام تق ــراءةً للإس ــة ق ــذه الورق ــأقترح في ه س

مغايــراً لعلاقتــه مــع العلــاني. هــذه العلاقــة تكشــفها 

وتيسرهــا قــراءة متمعّنــة للشريعــة التــي تفــرض وضــع 

الحــدود الفقهيــة عــى هــذه العلاقــة، وبذلــك تتحــدى فكــرة 

ــه  ــام بوصف ــدود الإس ــها ح ــي نفس ــة ه ــدود الشريع أن ح

دينًــا. إن هــذه العلاقــة في جوهرهــا هــي المســاحة بــن 

ــلوك،  ــددة للس ــة مح ــا مدون ــدودة باعتباره ــة المح الشريع

ومجــال الإســام غــر المحــدود باعتبــاره دينًــا أو فلنقــل حيــاة 

ووفقــا لــرأي أشــيس نانــدي )Ashis Nandy(، فــإن هوليــوك قــد صــاغ هــذا 
المصلــح في عــام 1850م، في وقــتٍ كان مــا يــزال »ملائمـًـا للديــن«. انظــر:

“The Politics of Secularism and the Recovery of Religious Tolerance,” in 
Secularism and Its Critics, 327.

الكاثوليــك  بــن  الثلاثــن عامًــا« صراعًــا دينيًّــا مدمــراً  وكانــت »حــرب 
والبروتســتانت، في الظاهــر، أودت بحيــاة الملايــن وانتهــت بـ»صلح وســتفاليا« 
ــة  ــن أهمي ــرة ع ــر مغاي ــة نظ ــا وجه ــجل هن )Peace of Westphalia(. وأس

ــر: ــا، انظ ــة في أوروب ــروب الديني الح
W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the 
Roots of Modern Conflict (New York: Oxford University Press, 2009), 
123-80.

وقــد أشــار كازانوفــا عرضًَــا إلى الكونفوشــية والطاويــة كأمثلــة في هــذا  	((1(
الشــأن. انظــر:

J. Casanova, “Secularization Revisited: A Reply to Talal Asad,” Powers 
of the Modern Secular: Talal Asad and His Interlocutors, ed. D. Scott 
and C. Hirschkind (Stanford: Stanford University Press, 2006), 19-20.
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ــه. وهــذه المســاحة هــي مــا  ــه ومراقبت ــة الل تســتحضر معيَّ
يؤسّــس للمجــال »العلــاني الإســامي«. يظــل هــذا النطــاق 
 Max( علمانيًّــا بقــدر مــا هــو متمايــز، باصطــاح ماكس فيــر
ــه لنصــوص الوحــي  ــرار في ــى أَّل حكــم ولا ق Weber(، بمعن
الواضحــة ولا امتداداتــه المعتــرة في أصــول الفقــه الإســامي. 
ــذي  ــع ال ــا ضــد الداف ــا دام محصنً ــك م ويظــل إســاميًّا كذل
ــرة  ــيوس )Hugo Grotius( لأول م ــو غروش ــه هوغ ــرّ عن ع
في القــرن الســابع عــر بــأن نعيــش »كــا لــو أن الإلــه 
هــذه  )etsi Deus non daretur()1)). وفي  غــر موجــود« 
اختلاطهــا  -مــع  والدينــي  العلــاني  يكــون  لا  القــراءة، 
وتمايزهــا عــن بعضهــا بعضًــا- أنــدادًا متخاصمــن كــا في 
ــا لقدرتــه  العلمانيــة الغربيــة. كــا لا يكــون العلــاني علمانيًّ
عــى الرقابــة عــى الديــن أو تدجينــه إيــاه، ولا يتخــذ منهــا 
قيمتــه. فالعلــاني الإســامي ليــس مفروضًــا عــى الإســام )ولا 
الشريعــة( مــن الخــارج، بــل منبثــق نتيجــة الحــدود الفقهيــة 

ــةً. ــا الشريعــة عــى نفســها طواعي ــي فرضته الت

تلــزم عــن هــذه القــراءة لــوازم وتحديــات سأشــتبك مــع 
أبرزهــا خــال مناقشــتي. لكــن قبــل ذلــك، وتفاديـًـا للالتباس، 
أوضــح طبيعــة التداخــل بــن العلــاني الإســامي والعلــاني 
الغــربي ودرجــة التبايــن بينهــا. وهــو مــا يقربنــا مــن إدراك 
ــن  ــرة ب ــوارق المؤث ــم الف ــك أن أه ــي. وذل ــة أطروحت أهمي
العلــاني الغــربي والإســامي لا تكْمُــن في جوهرهــا، بــل في 
ــة  ــع التاريخي ــاف إلى الوقائ وظيفتهــا. ويرجــع هــذا الاخت
المختلفــة التــي واجهتهــا المســيحية )الغربيــة( والإســام، 
ــا إلى  ــار هن ــة. ويشُ ــروح والبني ــة إلى اختلافهــا في ال بالإضاف

التحديــات السياســية الدينيــة التــي انعكســت خــال »حــرب 
الثلاثــن عامًــا« )Thirty Years’ War( )1618-1648م()1)). 
فوفقًــا لجوناثــان إسرائيــل )Jonathan Israel(، فقــد ولَّــدت 
الحــرب كذلــك ظهــور فصيــل مــن المتمرديــن والجمهوريــن 
ــفي  ــق فلس ــاك منط ــون هن ــد يك ــه »ق ــوروا أن ــن تص الذي

وعلــاني تمامًــا لتفكيــك ســلطة الإكلــروس ]وتعزيــز[ حريــة 
الفكــر واســتقلالية الضمــر الفــردي«)1))، وكانــت تلــك بدايــة 
بواكــر عــر التنويــر )Early Enlightenment(، وفي القلــب 
منــه كان نقــاش لاهــوتي، وشــبح الانقــاب عــى »كل أشــكال 

مقتبس من: 	((1(
C. Taylor, “Modes of Secularism,” Secularism and Its Critics, 34.

)1))	 راجع الهامش رقم )10(.

(13)	 J. Israel, Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and 
the Emancipation of Man 1670-1752 (New York: Oxford Uni-
versity Press, 2006), 64.

ــة  س ورؤي ــدَّ ــاب المق ــك الكت ــا في ذل ــد، بم ــلطة والتقالي الس

ــة في جوهرهــا للكــون«)1)). الإنســان اللاهوتي

ــك. فــكان  ــل ذل وقــد تنامــى شــعور يومــيّ بالأزمــة قب

أحــد الدوافــع الكبــرة وراء ظهــور العلــاني الغــربي -بحســب 

في  ـل  يتمثّـَ  -)Nomi Stolzenberg( ســتولزنبرغ  نومــي 

»قبــول حتميــة تدنــس القانــون الإلهــي ومُثـُـل العدالــة 

ــاوف  ــد مخ ــا ولّ ــو م ــي‘»)1)). وه ــالم الزمن ــة في ’الع س المقدَّ

مــن احتــال إفســاد الديــن ومؤسســاته وتقويــض ســلطانه 

عــر التطبيــع مــع هــذا الدنــس. وكانــت ردة الفعــل -لا 

ســيما مــن البروتســتانتية- هــي إنشــاء واقــعٍ بديــلٍ تحكمــه 

ــن  ــر الدي ــة لا يض ــر ديني ــاتٌ غ ــلطاتٌ واختصاص ــمٌ وس قِي

ــفيهها. ولم  ــا أو تس ــتهزاء به ــدهما الاس ــاته ولا يفس ومؤسس

يكــن هــذا مجــرَّد ضرب مــن ممارســة الانكفــاء عــى الديــن 

أو إزاحــة المؤسســات، فقــد كان هنــاك اهتــام حقيقــيٌّ 

بالحاجــات العمليــة والتطلعــات اليوميــة. وكــا يلُخــص 

ــر  ــن لوث ــن )Sheldon Wolin( مخــاوفَ مارت شــيلدون وول

فــوضى  العــالم  »سيســتحيل  بقولــه:   )Martin Luther(

ــأ  ــد نش ــل«)1)). إذن، فق ــه بالإنجي ــالُ حكمَ ــاول الرج إذا ح

ــع. ولا  ــن والمجتم ــة الدي ــة لحماي ــربي في البداي ــاني الغ العل

يلــزم عــن هــذا أن طريقــة العلمانيــة في العمــل بعــد ذلــك 

ــا. ــودة إلى أصوله ــا أو ع ــا لجوهره ــت تطبيقً كان

ــث  ــل الحدي ــخُ الإســام قب ــل، لم يستنســخ تاري في المقاب

ــى  ــد، ولا حت ــى أي صعي ــا« ع ــن عامً ــرب الثلاث ــةَ »ح تجرب

الــراع العثــاني الصفــوي الــذي لم يكــن لــه النــرة الدينيــة 

نفســها ولا تداعياتهــا، فلــم ينتــج المســلمون أي شيء يمكــن 

مقارنتــه بعــر »التنويــر«. وفي الحقيقــة، لقــد ســعى الفقهاء 

ــق  ــي عــن طري ــون الدين المســلمون إلى توســيع نطــاق القان

ــع،  ــد الذرائ ــلة، وس ــح المرس ــان، والمصال ــاس، والاستحس القي

والقواعــد الفقهيــة، وحتــى اســتقراء نصــوص الشريعــة. 

وكان الهــدف مــن ذلــك كلــه -كــا كان في العلــاني الغــربي 

ــيادة  ــى س ــاظ ع ــع والحف ــح المجتم ــة مصال ــر- حماي المبكِّ

س. وفي هــذه المقاربــة باتــت للطاعــة للقانــون  القانــون المقــدَّ

الدينــي بنيــة متغــرّة مــع الوقــت، فعــى ســبيل المثــال ظلــت 

(14)	 Israel, Enlightenment Contested, 65.

(15)	 N. Stolzenberg, “The Profanity of the Law,” Law and the Sacred, 
ed. A. Sarat, L. Douglas, and M. M. Umphrey (Stanford: Stan-
ford University Press, 2007), 34.

(16)	 S. Wolin, Politics and Vision: Politics and Change in Western 
Political Thought (Princeton: Princeton University Press, 2006), 
147.
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ــع  ــا عــى عــدم جــواز بي الفتــوى في المذهــب الحنفــي قرونً

الوفــاء، إلى أن صــار الفقهــاء يفتــون بجــوازه عنــد الحاجــة. 

ولكنهــم في الحالتـَـنْ يخرجّــون الحكــم داخــل إطــار الفقه)1))، 

وعــى المنــوال نفسِــه يمكــن أن نعــدّد أمثلــة كثــرة)1)). فلــم 

ــب نحــو توســيع الطاعــة وفهمهــا  يــؤدِّ اتجــاه الفقهــاء المركَّ

باعتبارهــا بنيــة متغــرّة إلى ســعيهم -أو شــعورهم بالحاجــة 

إلى الســعي- نحــو إنشــاء مجــال مســتقل غــر دينــيّ صريــح، 
ــا لــه.)1)) يكــون بديــاً عــن الديــن أو مراقبً

كــا بقــي الإدراك الــكلي للأصــول الإلهيــة للقانــون 

الدينــي إلى جانــب فهــم الإســام للتوحيــد عــى أنــه يعنــي: 

ــة  ــك شرعي ــا يمل ــده م ــو وح ــه ه ــر ب ــه وأم ــا أراده الل أن م

ــاح  ــي ص ــه« الت ــم إَّل لل ــارة »لا حك ــي. فعب ــون الدين القان

ــة في  ــن خاطئ ــوًّا- لم تك ــة غُلُ ــا الأغلبي ــوارج -ورأته ــا الخ به

ــاد  ــه ع ــت علي ــذي ضرب ــر ال ــاذة)2))، والوت ــا ولا ش جوهره

ـان صعــود المعتزلــة في القــرن الثــاني الهجــري/ ينبــض إبّـَ

الثامــن الميــادي عندمــا بــات الســؤال عــن نطــاق الخطــاب 

الإلهــي القانــوني تحديــدًا محــلَّ نقــاش. وفي النهايــة، ســيظهر 

العلــاني الإســامي )أو بالأحــرى ســينتهي بــه المطــاف( مــا 

انظــر عــى ســبيل المثــال: مصطفــى الزرقــا، فتــاوى مصطفــى الزرقــا  	((1(
ــم، 1420هـــ/1999م(، ص405. ــق: دار القل )دمش

ــى أن  ــاعَ ع ــد( الإج ــد )الحفي ــن رش ــل اب ــال: ينق ــبيل المث ــى س ع 	((1(
ــم  ــن قي ــة واب ــن تيمي ــل اب ــا يمي ــر المســلم، بين ــرث غ المســلم لا ي
ــر  ــاءه غ ــلم أقرب ــنْ أس ــرث مَ ــواز أن ي ــان إلى ج ــة الحنبلي الجوزي
المســلمين، ]فــإن في توريــث المســلمين منهــم ترغيبًــا في الإســام 
لمــن أراد الدخــول فيــه مــن أهــل الذمــة، فــإن كثــراً منهــم يمنعهــم 
ــوال  ــم أم ــم، وله ــوت أقاربه ــوف أن يم ــام خ ــول في الإس ــن الدخ م
فــا يرثــون منهــم شــيئاً[. انظــر: ابــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة 
ــم  ــن قي ــخ(، 264/2. واب ــدون تاري المقتصــد )القاهــرة: دار الفكــر، ب
ــة، أحــكام أهــل الذمــة، 3 أجــزاء، تحقيــق: يوســف البكــري  الجوزي
وشــاكر العــاروري )الدمــام: الرمــادي للنــر، 1418هـــ/1998م(، 

.53-852/2 وخاصــةً   ،72-853/2

)1))	 يمكننــا النظــر إلى حالــة ولايــة المظــالم بوصفهــا شــكلً مــن العلــاني 
ــس  ــون ولي ــاذ القان ــاً لإنف ــا بدي ــت نظامً ــا كان ــه، إلا أنه ــرف ب المع
ــرء  ــه الم ــل علي ــذي يحص ــاع ال ــو الانطب ــه. وه ــد ذات ــون في ح للقان
مــن الوصــف الموثــق كــا عنــد المــاوردي، إذ يقــول: »نظــر المظــالم 
ــرع«. انظــر: أبــو الحســن  لا يبيــح مــن الأحــكام مــا حظــره ال
عــي بــن محمــد المــاوردي، الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، 
تحقيــق: أحمــد مبــارك البغــدادي )الكويــت: مكتبــة دار ابــن قتيبــة، 

ــن ص115. ــاس م 1409هـــ/1989م(، ص102-126، والاقتب
ــب[  ــن أبي طال ــر بعــده ]عــي ب ــر الأم ــم انت ــاوردي: »ث ــول الم ]يق
حتــى تجاهــر النــاس بالظلــم والتغالــب ولم يكفهــم زواجــر العظــة 
عــن التمانــع والتجــاذب، فاحتاجــوا في ردع المتغلبــن وإنصــاف 
المتظلمــن إلى نظــر المظــالم الــذي يمتــزج بــه قــوة الســلطنة بنصــف 

ــم[. ــه، ص104. - المترج ــع نفس ــر: المرج ــاء«. انظ القض

عــى ســبيل المثــال، يقــرر الفقيــه المعــاصر محمــد أبــو زهــرة أن »الإجــاع  	((2(
في الإســام قــد انعقــد عــى أن الحاكــم في الإســام هــو اللــه تعــالى، وأنــه لا 
شرع إلا مــن اللــه«. انظــر: محمــد أبــو زهــرة، أصــول الفقــه )القاهــرة: دار 
الفكــر العــربي، بــدون تاريــخ(، ص69. ]هنــاك خطــأ في التوثيــق، في الأصــل 

ــم[. ص63. - المترج

ــر  ــه ظه ــات. ولكن ــذه النقاش ــر في ه ــل النظ ــد مح كان يعُ
منتجًــا ثانويًّــا »بريئًــا« إلى حــد مــا، ليــس خصــاً أو منافسًــا 
للديــن أو القانــون الدينــي. ومــرة أخــرى، في حــن يتشــارك 
العلــاني الإســامي والغــربي الكثــر في الجوهــر، أي اســتناده 
ــدات(  ــارج حــدود نصــوص )تحدي ــلطات خ إلى مصــادر وس
ــة  ــه بيّن ــإن وظيفت ــة(، ف ــة الإســام: الشريع ــن )وفي حال الدي
ــاني« في  ــف »عل ــذي أداه التصني ــدور ال ــن ال ــاف ع الاخت

ــرب. الغ

إن مــا يجمــع بــن التصــورات المختلفــة حــول العلــاني 
الغــربي هــو الإشــارة إلى وظيفتــه التنظيميــة في مواجهــة 
عملــه  في   )Talal Asad( أســد  طــال  يشــر  إذ  الديــن. 
ــاني  ــرز مع ــن أب ــا م ــاني إلى أن جانبً ــكلات العل ــارز تش الب
العلــاني )الغربيــة( يكْمُــن في الإزاحــة الدائمــة التــي يفرضهــا 
ــات  ــن عــر تأســيس وحشــد سلســلة مــن المتقاب عــى الدي
الاســتقلالية/ العام/الخــاص،  )العقل/الأســطورة،  المعرفيــة 

ــا لتأســيس  الخضــوع(، وجميعهــا صُممــت ووُظفــت معياريًّ
تفــوق العلــاني عــى الدينــي وتعزيــزه)2)). وبعبــارة أخــرى، 
لا يتعــارض العلــاني مــع الدينــي فحســب، بــل يتُوقــع منــه 
ــا  ــا في وصــف كازانوف ــه. ونجــد إدراكًا مقاربً أن يســيطر علي
الــذي يحــدّد العلــاني باللحظــة التــي يتجــاوز فيهــا النــاس 
ثنائيــة الديني/العلــاني. فيقــول: »تعــرّ كلمــة علــاني عــن 
تعلمــن مطلــق ومكتــفٍ بذاتــه عندمــا تصــف أناسًــا ليســوا 
مجــرد »لا مبالــن دينيًّــا«، وإنمــا أنــاس محصنــون تمامًــا 
ضــد أي صــورة مــن صــور التعــالي القابعــة فيــا وراء إطــار 

ــض«)2)). ــاني المح ــة العل المحايث

كازانوفــا  يحــدّد  فيــر،  اســتبصارات  إلى  واســتنادًا 
ــص غــر  العلــانيَّ بصعــود وانتشــار حقــول البحــث والتخصُّ
الدينيــة؛ إذ إنهــا هدمــت جــدران الديــر التــي صانــت تعــالي 
الديــن وانفصالــه عــن الحيــاة الدنيــا. وعندمــا انهــارت هــذه 

(21)	 T. Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Moder-
nity (Stanford: Stanford University Press, 2003), 21-66.

]الترجمــة العربيــة: تشــكلات العلــاني في المســيحية والحداثــة والإســام، 
ترجمــة: محمــد العــربي )بــروت: جــداول للنــر والترجمــة والتوزيــع، 

المترجــم[.  - ص81-35.  2017م(، 

(22)	 J. Casanova, “The Secular and Secularisms,” Social Research 17, 
no. 4 (2009): 1052.

ــه عــر  ــور في كتاب ــة: »قــام تشــارلز تايل ــا عــن إطــار المحايث ]يقــول كازانوف
ــار  ــميه ’إط ــا يس ــا م ــح عبره ــي أصب ــرورة الت ــيس الس ــادة تأس ــاني بإع عل
المحايثــة‘ يتبــدى فينومينولوجيًّــا ككوكبــة متشــابكة مــن ثلاثــة نظُُــم حديثــة 
ومتمايــزة: النظــام الكــوني والاجتماعــي والأخلاقــي. وأصبحــت هــذه النظــم 
الثلاثــة مدركــة بوصفهــا نظــاً علمانيــة محايثــة بشــكل محــض، نظــاً مفرغة 
تمامًــا مــن أيــة تعــال، ومــن ثـَـمَّ تــؤدي عملهــا كــا لــو أن الإلــه غــر موجود«. 
ــان، أوراق نمــاء 84. -  ــات«، ترجمــة: طــارق عث ــاني والعلماني انظــر: »العل

المترجــم[.



67

الإسلام خارج الحكم الشرعي

الجــدران انكشــف النظــام الأرضي أمــام العلــاني وبــات 

مجــالً لغارتــه، حتــى آل الأمــر بالديــن نفسِــه ليصــر باحثًــا 

ــد -مــرة  ــذا تتأكَّ ــه)2)). وبه ــا عن ــل دفاعً ــه يقات عــن مــكان ل

ــة »الأبويَّــة« بــن العلــاني والدينــي.  أخــرى- العلاقــة الهرميَّ

ــه إلى  ــة« إشــارةً من ــا لـ»إطــار المحايث لقــد كان ذِكــرُ كازانوف

عمــل تشــارلز تايلــور )Charles Taylor( الضخــم عــر 

ــد-  ــال أس ــل ط ــه مث ــور -مثل ــف تايل ــث يص ــاني، حي عل

ــاني  ــي بالمســامية، لكــن العل ــاني والدين ــن العل الحــدود ب

هــو مــن يحــدّد الســياق الــكلي، »إطــار المحايثــة«)2)) الــذي 

ــي.  ــر الدين ــر للتأث ــد و»يضغــط« عــى المجــالات الأصغ يقي

ــة،  ــاة العام ــن الحي ــه م ــود الل ــحب وج ــط يس ــذا الضغ وه

ويسُــهم في النفــور العــام مــن المشــاعر والممارســات الدينيــة، 

إلى أن يصــر الحفــاظ عــى الإيمــان مســتعصيًا)2)). وباختصــار، 

تتعاظــم وظيفــة العلــاني باعتبارهــا قــوة فاعلــة في الحيــاة، 

ــي. ــلبي ورجع ــن إلى دور س ــاءل الدي ــا يتض بين

ــن المفاهيــم البديلــة عــن العلــاني )الغــربي(  تتضمَّ

تنويعــاتٍ مــن اللائكيــة الفرنســية)2)) والمواقــف التــي ترفــض 

ــا  ــا«)2))، ويســاوي البعــض -تبعً ــه أولويته ــاة »تجعــل الل حي

(23)	 J. Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago: 
University of Chicago Press, 1994), 15, 20-25.

ــن  ــر ع ــس في ــا ماك ــي ذكره ــرة الت ــورة المع ــل الص ــا: »ولع ــول كازانوف ]يق
ــة  ــة المكاني ــادة الهيكل ــن إع ــاني ع ــر بي ــل تعب ــر أفض ــدران الدي ــار ج انهي
ــة داخــل  ــة والزمني ــنْ الديني ــن المملكتَ ــك. فالجــدار الفاصــل ب ــة تل الجذري
’هــذا العــالم‘ ينهــار، والفصــل بــن ’هــذا العــالم‘ و’العــالم الآخــر‘ -حتــى الآن 
ــك  ــا، ولكــن ومــن الآن فصاعــدًا، ســوف يكــون هنال عــى الأقــل- يظــل قائمً
عــالم واحــد، ’هــذا العــالم‘ العــالم الزمنــي، ولا بــدَّ أن يجــد الديــن فيــه موقعــه 
ــع الجامــع  ــا الواق ــدو ســابقًا كأنه ــة تب ــت المملكــة الديني ــن كان الخــاص. ول
الــذي وجــدت المملكــة الزمنيــة ضمنــه موقعهــا الخــاص، فقــد أضحــى النطاق 
ــي«.  ــاق الدين ــه النط ــف مع ــب أن يتكي ــذي يج ــع ال ــع الجام ــي الواق الزمن
انظــر: خوســيه كازانوفــا، الأديــان العامــة في العــر الحديــث، ترجمــة: قســم 
ــة  ــة العربي ــروت: المنظم ــد )ب ــة البلمن ــة في جامع ــة والترجم ــات الحي اللغ

ــم[. ــة، 2005م(، ص30. - المترج للترجم

(24)	 C. Taylor, A Secular Age (Cambridge, MA: Belknap Press, 
2007), 594. 

(25)	 Ibid., 2-3.

(26)	 See O. Roy, Secularism Confronts Islam, trans. G. Holoch (New 
York: Columbia University Press, 2007), xii-xiii, 7-8, 59 

)وموزَّعًا على صفحات الكتاب(.
]الترجمــة العربيــة: أوليفييــه روا، الإســام والعلمانيــة، ترجمــة: صالــح الأشــمر 
)بــروت: دار الســاقي، 2016م(. وفيــه يفــرقّ روا بــن العلمانيــة في طريقتهــا 
الفرنســية باعتبارهــا: 1- فلســفة: فهــي مفهــوم للقيــم والمجتمع-الأمــة يرتكــز 
عــى فلســفة الأنــوار والأخــاق العقلانيــة. 2- نتيجــة للقانــون: تنظيــم الدينــي 
ــياسي:  ــدأ س ــن. 3- مب ــة قوان ــي مجموع ــة ه ــام، أي العلماني ــال الع في المج
ــر:  ــة. انظ ــع والكنيس ــة والمجتم ــن الدول ــاط ب ــك الارتب ــه إرادة ف ــي ب ويعن

ص33-45. - المترجــم[.

(27)	 S. L. Carter, God’s Name in Vain: The Wrongs and Rights of 
Religion in Politics (New York: Basic Books, 2000), 4.

ــة  ــن »حيادي ــة[ وب ــا ]أي العلماني ــي- بينه ــوذج الأمري للنم

الدولــة«)2))، حيــث تدجــن الدولــة العلمانيــة الديــنَ وتشرعن 

ــه. كــا  ــة المجتمــع من نفســها بموجــب وعــد ضمنــي بحماي

ــن أوصافـًـا أخــرى: »إعــادة تكييــف للديــن … كعنــر  تتضمَّ

يقــع تحــت إدارة وتدخــل مســتمرين، وإعــادة تشــكيل 

ــع الافتراضــات  ــق م ــا يتواف ــة وحساســياتها بم ــاة الديني الحي

المســبقة والمتطلبــات المســتمرة للحكــم الليــرالي«)2)). ويظهــر 

ــدة  ــه عم ــور كأن ــذه الص ــرى- في كل ه ــرة أخ ــاني -م العل

المدينــة الجديــد الــذي يــأتي ليحــدّد ويضبــط حــدود الديــن 

المناســبة. وفي المقابــل، لا يفــرض العلــاني الإســامي وجــود 

حاجــة أو أحقيَّــة لســلطة تقــوم بتحديــد الدينــي أو ضبطــه، 

بــل هــو أقــرب إلى أن يكــون نتيجــة ســعي القانــون الدينــي 

ــة  ــرِّر أن حــدود الشريع نفســه ليضــع حــدودًا لنفســه. وأك

-في قــراءتي هــذه- هــي إلــزام ذاتي وليســت تراجعًــا ولا 

ــى  ــة تدُع ــة ســلطة مســتقلة وخارجي ــا نتيجــة مواجه تقلصً

ــاني«. »العل

ولا شــكَّ أن وضــع الشريعــة في بــؤرة النقــاش حــول 

العلــاني يحوجنــا إلى التبريــر عــى مــا يبــدو؛ إذ إن القانــون 

في الغــرب -في نهايــة المطــاف- نظــام علــاني دنيــوي محــض، 

ويبــدو أَّل جــدوى مــن اســتخلاص تبايــن بينــه وبــن العلماني. 

ــة للانقســام  ــا في دراســتنا المقارن ــا يدعمن ــد نجــد م ــا ق لكنن

ــي مناقشــته  ــوي. فف س والدني ــدَّ ــن المق ــدي ب ــائي التقلي الثن

س ومقابلــه يشــر طــال أســد إلى: للمقــدَّ

س«  ــدَّ ــن »المق ــد ع ــوم موح ــم مفه ــاولات تقدي أن مح

ــى  ــفة ع ــات كاش ــت بأزم ــة قوبل ــر الأوروبي ــات غ في اللغ

مســتوى الترجمــة. هكــذا، وبالرغــم مــن أن الكلمــة العربيــة 

 ،»sacredness« كلمــة  بالإنجليزيــة  تقابلهــا  »قداســة« 

فإنهــا ســتبقى الحالــة التــي لا تصلــح لــكل الســياقات التــي 

يســتخدم فيهــا المصطلــح بالإنجليزيــة في الوقــت الحــالي. إن 

انظر على سبيل المثال: 	((2(
A. March, “Are Secularism and Neutrality Attractive to Religious  
Minorities: Islamic Discussions of Western Secularism in the  
‘Jurisprudence of Muslim Minorities’ (Fiqh al-Aqallīyāt) Discourse,” 
Cardoza Law Review 30, no. 6 (2009): 2821-54; A. An-Na‘im, Islam 
and the Secular State: Negotiating the Future of Shari‘a (Cambridge: 
Harvard University Press, 2008), 1.

(29)	 See H. A. Agrama, Questioning Secularism: Islam, Sovereignty, 
and the Rule of Law in Modern Egypt (Chicago: University of 
Chicago Press, 2012), 24.

]الترجمــة العربيــة: حســن عــي عجرمــة، مســاءلة العلمانيــة: الإســام 
والســيادة وحكــم القانــون في مــر الحديثــة، ترجمــة: مصطفــى عبــد 
 - والدراســات، 2017م(، ص50.  للبحــوث  )بــروت: مركــز نمــاء  الظاهــر 
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س« تســتدعي العديــد مــن الكلــات  ترجمــة كلمــة »المقــدَّ
)محــرم، مطهــر، مختــص بالعبــادة، ومــا إلى ذلــك( كل منهــا 

ــف مــن الســلوك)3)). ــوع مختل يتصــل بن

ــة  ــات لكلم ــر إدراك أن المرادف ــن العس ــس م إذن، فلي
ــي  ــلطانها، فه ــة وس ــار الشريع ــا في إط ــع كله »sacred« تق
الأســاس الــذي يحــدّد دلالتهــا. وفي هــذا الســياق، يمكــن 
ــا.  ــوعٍ م ــن ن ــدود م ــرة لح ــة ومي ــة حافظ ــار الشريع اعتب
ــنْ  ــالم إلى »نطاقَ ــم الع ــدود تقس ــذه الح ــت ه ــواء كان وس
ــا هــو  س، والآخــر كل م ــدَّ ــا هــو مق يحــوي أحدهــا كل م
ـس«، باســتخدام ألفــاظ دوركايــم)3))، أو تقيّــد رؤيــة  مدنّـَ
ــة  ــال عدس ــن خ ــدًا، م ــا واح ــاره نطاقً ــى باعتب ــالم، حت الع
الشرعــي، فــإن هــذا ســؤال مســتقل )ومــع ذلــك، فهــو وثيــق 
ــات مناقشــته  ــة بالموضــوع(. لقــد لاحــظ أســد في بداي الصل
 ’sacer‘ أنــه »في الجمهوريــة الرومانيــة اللاتينيــة كانت كلمــة
س( تشــر إلى شيء كان يمتلكــه أي إلــه، ثــم اســتولت  )المقــدَّ
عليــه الدولــة مــن منطقــة الـــ‘profane’ )الدنيــوي(، ومررتــه 

س(«)3)). إلى منطقــة الـــ‘sacrum’ )المقــدَّ

وهــو عــى النقيــض مــا يقــي بــه الإســام مــن أن للــه 
ــي )ت.  ــورد البيهق ــع، ي ــراً. وفي الواق ــك كل شيء أولً وآخ مل
458هـــ/1065م( رأيـًـا لغويًّــا عــن أصل اشــتقاق لفــظ الجلالة 
»اللــه« بقولــه: »الهــاء التــي هــي حــرف الكنايــة عــن الغائب 
ثــم زيــدت فيــه لام الملِــك؛ فصــار ’لــه‘، ثــم زيدت فيــه الألف 

(30)	 Asad, Formations, 36-37, nt. 41.
المقــدس  ترجمهــا  العلــاني، ص51، وقــد  تشــكلات  العربيــة:  ]الترجمــة 

المترجــم[.  - والدنيــوي.  المقــدس  ترجمتهــا  إلى  وأميــل  والمدنــس، 

(31)	 Ibid., 31, nt. 24.
]هكــذا أوردهــا طــال أســد وترجمهــا محمــد العــربي، ولكنــي أورد مــا 
ــا  ــدة تقرّبن ــه فائ ــة ففي ــاة الديني ــة للحي ــكال الأولي ــم في الأش ــه دوركاي قال
ــوي في  س والدني ــدَّ ــي المق ــن عالم ــل ب ــة الفص ــه وطبيع ــا يعني ــم م ــن فه م
س بالنســبة  التصــور »الغــربي«، يقــول: »لا يبقــى بــن أيدينــا لتعريــف المقــدَّ
إلى الدنيــوي إلا التبايــن بينهــا. غــر أن مــا يجعــل هــذا التبايــن كافيـًـا 
ــو  ــر، ه ــف آخ ــن أي تصني ــزه م ــياء، ولتميي ــف للأش ــذا التصني ــف ه لتوصي
ــخ الفكــر الإنســاني  ــق‘؛ إذ لم يعــرف تاري ــه ’مطل ــة لأن ــه شــديد الخصوصي أن
مثــالً آخــر عــن فئتَــنْ للأشــياء متمايزتـَـنْ بهــذا العمــق، ومتعارضتَــنْ بهــذه 
الجذريــة. والتعــارض التقليــدي بــن الخــر والــر لا يعَُــدُّ شــيئاً يذكــر أمــام 
هــذا التعــارض؛ لأن الخــر والــر صنفــان متعاكســان مــن النــوع عينــه، أي 
ــنْ  ــنْ مختلفَ ــرض إَّل ملمحَ ــة والم ــون الصح ــا لا تك ــي، مثل ــوع الأخلاق الن
لنســق وقائــع واحــد هــو الحيــاة، في حــن أن الذهــن البــري كثــراً مــا تصــور 
ــا  ــنْ، وكأنه ــنْ منفصلَ ــا نوعَ ــوي بوصفه س والدني ــدَّ ــكان- المق -وفي كل م
ــغ مــن هــذا التبايــن  عالمــان ليــس بينهــا مــا هــو مشــرك«، ويــردف: »يبل
مــن ليكونــا  أنــه كثــراً مــا يتحــول إلى تضــاد حقيقــي. فالعالمــان ليســا مُصمَّ
ة أحدهــا مــع  ــا متعاديــن ومتنافســن بشــدَّ منفصلــن فحســب، بــل ليكون
الآخــر«. انظــر: إميــل دوركايــم، الأشــكال الأوليــة للحيــاة الدينيــة: المنظومــة 
الطوطميــة في أســراليا، ترجمــة: رنــدة بعــث )الدوحة/بــروت: المركــز العــربي 

ــم[. ــات، 2019م(، ص59-66. - المترج ــة السياس ــاث ودراس للأبح

(32)	 Ibid., 30.
]الترجمة العربية: تشكلات العلماني، ص44[.

ــدًا لهــذا المعنــى، فهــو اللــه مالــك كل  ــاً، توكي والــام تعظي
شيء«)3)). إن غايــة الشريعــة في هــذا الســياق لا تســعى -كــا 
ــا إلى  ــا، وإنم ــة ونقله ــن الملكي ــة- إلى تعي ــة الروماني في الدول
ــعٌ ضمــن ملكــه وحكمــه،  ــه واق ــه الل ــا يأمــر ب ــار أن م إظه

هــو خطــاب جوهــري غايتــه توجيــه ســلوك البــر.

وفي ظــل تلــك الملكيــة الإلهيــة النافــذة في كل شيء 
ــن  ــة الفصــل ب ــر صعوب ــا، تظه ــا إليه ــي أشرن في الوجــود الت
س والدنيــوي بالمعنــى الغــربي الــذي ألمــح إليــه أســد.  المقــدَّ
ــامي الشرعــي يمكــن تمييزهــا  ــالم الخطــاب الإس لكــن مع
عــن معــالم الخطــاب غــر الشرعــي. وإذا مــا انفــرد الخطــاب 
الشرعــي بتمثـّـل خطــاب اللــه البــاتّ في توجيــه ســلوك 
د  ــدِّ ــارس دور المح ــى تم ــذا المعن ــة به ــإن الشريع ــر، ف الب
الــذي أشرت إليــه في تأســيس مقولــة العلــاني الإســامي 

ــا. ــاظ عليه والحف

الشريعة: نسق غير محدود في مقابل واقع محدود

غــر  أنــه  عــى  عــادةً  الشريعــة  نطــاق  يصُــور 
ــف شــاخت  ــال المســتشرق الشــهير جوزي ــا ق  محــدود، فك
)Joseph Schacht(، فــإن »الشريعــة هــي مجموعــة شــاملة 
ــم  مــن الواجبــات الدينيــة، أي جملــة أوامــر اللــه التــي تنظّ
ــع مظاهرهــا. وهــي تشــمل عــى  ــاة كل مســلم في جمي حي
ــك  ــعائر، وكذل ــاة والش ــص الص ــا تخ ــاواة أحكامً ــدم المس ق
قواعــد سياســية وفقهيــة بالمعنــى الضيــق لكلمــة فقــه«)3)). 
وعــرفّ وائــل حــاّق الشريعــة مؤخــراً بأنهــا »ممثلــة لإرادة 
اللــه الســيادية، التــي تنظـّـم مجــال النظــام الإنســاني بأكملــه، 
ــدًا  ــدد جي ــض مح ــال تفوي ــن خ ــاشرة أو م ــورة مب ــا بص إم
ومحــدود«)3)). لكــن هــذه التصــورات تحمــل -بالإضافــة 

انظــر: أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن مــوسى  	((3(
البيهقــي، كتــاب الأســاء والصفــات )بــروت: دار الكتــب العلميــة، بــدون 

تاريــخ(، ص35.
ة آراء حــول أصــل  ]وقــد أورد البيهقــي هــذا الــرأي اللغــوي مــع عــدَّ
لفــظ الجلالــة، وطعّــم كل رأي بــدلالات إيمانيــة، فقــال: »الهــاء التــي 
ــر  ــودًا في فط ــوه موج ــم أثبت ــك لأنه ــب وذل ــن الغائ ــة ع ــي كناي ه
عقولهــم … ثــم زيــدت فيــه لام الملــك، إذ علمــوا أنــه خالــق الأشــياء 
ــه المعــروف  ــه وصفات ــاب أســاء الل ــا«. انظــر: البيهقــي، كت ومالكه
بالأســاء والصفــات، تحقيــق: محمــد محــب الديــن أبــو زيــد 
)القاهــرة: مكتبــة التوعيــة الإســامية ودار الشــهداء، بــدون تاريــخ(، 

ص141-142. - المترجــم[.

(34)	  Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clar-
endon Press, 1964), 1.

]الترجمــة العربيــة: جوزيــف شــاخت، مدخــل إلى الفقــه الإســامي، ترجمــة: 
حــادي ذويــب )بــروت: دار المــدار الإســامي، 2018م(، ص11. - المترجــم[.

(35)	 W. B. Hallaq, The Impossible State: Islam, Politics, and Mo-
dernity’s Moral Predicament (New York: Columbia University 
Press, 2013), 51.
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س والدنيــوي-  إلى رفــض الإســام المفــرض لثنائيــة المقــدَّ

الافتراضــات الشــائعة نفسَــها عــن كــون القانــون هــو المانــع 

ــوك  ــال جــون ل ضــد اســتغلال الإنســان للإنســان. أو كــا ق

)John Locke(: »يبتــدئ الطغيــان حيــث تنتهــي ســلطة 

القانــون«)3)). وهــذا الارتبــاط الإيجــابي بــن الشريعــة وحكــم 

ــة.  ــون يحظــى بشــعبية في الأوســاط الإســامية الحديث القان

الــذي يقــي بــا محدوديــة  وباختصــار، فــإن التصــور 

ــو  ــة، له ــاة كافَّ ــب الحي ــا بمعالجــة جوان الشريعــة، ومطالبته

مــن الذيــوع بمــكانٍ في الخطابــات الحديثــة الإســامية منهــا 

وغــر الإســامية.

ومــن المؤكَّــد أن لهــذا الفهــم لــوازمَ بعيــدة المــدى. 

فعــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الدولــة المســلمة قــد وُجــدت 

ــون«)3))، ]وإذا  -كــا قيــل- »لهــدف رئيــس هــو إنفــاذ القان

ــة ســتجد مــا  ــون غــر محــدود[، فــإن هــذه الدول كان القان

يــرّر ويؤيــد توســيع ســلطاتها التنفيذيــة لتتناســب مــع هــذا 

القانــون غــر المحــدود. وهــو مــا أكَّــده وائــل حــاّق تأكيــدًا 

غــر مبــاشر، حيــث يــرى أن الســيادة غــر المحــدودة للدولــة 

الحديثــة )العلمانيــة( لا بــدَّ أن تضعهــا في صــدامٍ مــع دولــة 

إســامية قائمــة عــى الشريعــة)3)).

ــة  ــام والسياس ــتحيلة: الإس ــة المس ــاق، الدول ــل ح ــة: وائ ــة العربي ]الترجم
ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان )بــروت: المركــز العــربي 

ــم[. ــات، 2014م(، ص111. - المترج ــة السياس ــاث ودراس للأبح

(36)	 J. Locke, Two Treatises of Government, ed. P. Laslett (New York: 
The New American Library, 1965), 448.

]»أي كلــا هتكــت حرمــة القانــون وأنــزل الــرر بالآخريــن«. انظــر: جــون 
ــة  ــة الدولي ــروت: اللجن ــة: ماجــد فخــري )ب ــم المــدني، ترجم ــوك، في الحك ل

ــم[. ــع، 1959م(، ص265. - المترج ــة الروائ لترجم

(37)	 N. J. Coulson, “The State and the Individual in Islamic Law,” 
International and Comparative Law Quarterly 6 (January 1957): 
49.

ــا  ــة في ــة الحديث ــمولية الدول ــنَّ ش ــد أن ب ــاّق بع ــل ح ــب وائ كت 	((3(
ــة  ــة الحديث ــم الدول ــن تتحكَّ ــيادية: »وفي ح ــا الس ــق بأحكامه يتعلَّ
ــة،  ــا القانوني ــا لإرادته ــةً إياه ــا، مخضع ــة وتنظمّه بمؤسســاتها الديني
فــإن الشريعــة تتحكَّــم بالمنظومــة الكاملــة مــن المؤسســات العلمانيــة 
وتنظمّهــا. وإذا كانــت هــذه المؤسســات علمانيــة أو تتعامــل مــع مــا 
هــو علــاني، فهــي تقــوم بذلــك في إطــار الإرادة الأخلاقيــة الرقابيــة 
ــياسي أو  ــكل س ــإن أيَّ ش ــك، ف ــة. ولذل ــي للشريع ــي ه ــاملة الت الش
مؤسســة سياســية )أو اجتماعيــة أو اقتصاديــة(، بمــا فيهــا الســلطات 
ــة«. انظــر:  ــة للشريع ــة خاضع ــة، هــي في النهاي ــة والقضائي التنفيذي
العربيــة:  الترجمــة  ]وفي   .51  ,Hallaq, The Impossible State
ص111[. وبالنظــر إلى رســوخ هــذه الرؤيــة، وجــزء منــه بســبب 
وضوحهــا، فقــد يصعــب عــى القــرَّاء التركيــز عــى النقطــة الأساســية 
ــا بــن الشريعــة  ــا. ويكفــي أن نقــول إن ثمــة فارقً التــي أطرحهــا هن
ــم  ــا تنظي ــه لا يمكنه والإســام، وحيــث تنتهــي أحــكام الشريعــة، فإن
مســألة مــا مبــاشرةً، حتــى لــو بقيــت المســألة نفســها ضمــن نطــاق 
قيــم الإســام وفضائلــه. باختصــار، إن كان للإســام دخــل في كل 

ــدور. ــل هــذا ال ــا مث ــإن الشريعــة ليــس له المســائل، ف

وبعبــارة أخــرى، تمثـّـل الشريعــة والدولــة الحديثــة 

ــك  ــيادة. وكذل ــن الس ــنْ م ــر محدودتَ ــنْ غ ــا لصورتَ صدامً

ــة  ــا الشريعــة بأنهــا لا متناهي ــا آخــر إذا عرفّن فــإن ثمــة لازمً

النطــاق، وهــو أننــا بذلــك نقــي »الشــعب« مــن المشــاركة 

في التفــاوض عــى نظُمُــه الاجتماعيــة السياســية والاقتصاديــة. 

ــد  ــام الوحي ــاس الإس ــي أس ــة ه ــون الشريع ــا تك ــدر م فبق

للحكــم عــى أفعــال البــر، يكــون الفقهــاء وحدهــم -وهــم 

ــى  ــدرة ع ــاب الق ــم أصح ــا- ه ــد مواده ــون بتحدي المخوّل

ــاري)3)). ــام المعي ــام الإس ــة نظ ــر في صياغ التأث

إذا كان ذلــك كذلــك، فــإن ثمــة قــراءةً للتقاليــد الفقهيــة 

الإســامية تبــدو وكأنهــا تــرّر فهــاً شــموليًّا للشريعــة. فمنــذ 

ــرَّ عندهــا القيــاس وســيلةً لتوســيع نطــاق  اللحظــة التــي أقُ

الأحــكام الفقهيــة تحديــدًا، اكتســب الفقــه -ظاهريًّــا- قــدرةً 

ــاشر. لكــن  ــص الوحــي المب غــر محــدودة لتجــاوز حــدود ن

ــرون.  ــن أن يكــون محــلَّ إجــاع لق ــدًا ع ــاس ظــل بعي القي

ــنة في قضيــة نطــاق الشريعــة بمجــرَّد  وقــد خــاض أهــل السُّ

ــال،  ــبيل المث ــى س ــاس. فع ــار القي ــألة اعتب ــتهم مس مناقش

ــث الهجــري/ ــرن الثال ــروا في الق ــن ظه ــة -الذي كان الظاهري

العــاشر الميــادي ولم يكونــوا »نصوصيــن« كــا يشــيع عنهم- 

ــع  ــس بوس ــه لي ــو أن د، وه ــدَّ ــبب مح ــاس لس ــون القي يرفض

دتــه مصــادر الوحــي مبــاشرة )وليس  المــرء أن يتجــاوز مــا حدَّ

»حرفيًّــا« كــا أشــاروا()4)). وكــا أشــار كيفــن راينهــارت 

ــم  ــدوا أن »حك ــة أكَّ ــإن الظاهري )A. Kevin Reinhart(، ف

ــت عليــه الأدلَّــة الشرعيــة  الوحــي لا ينطبــق إَّل عــى مــا نصَّ

صراحــةً … إنــه يطُبَّــق بحــزم، ولكــن الحــالات التــي يطُبَّــق 

يواجــه عويمــر أنجــم )Ovamir Anjum( مشــكلة اســتبعاد المجتمــع مــن  	((3(
ــه: ــة في كتاب ــاة اليومي ــام الحي ــى نظ ــاوض ع التف

Politics, Law, and Community in Islamic Thought: The Taymiyan Mo-
ment (Cambridge: Cambridge University Press, 2012).

ــة لم  ــة الظاهري ــارز أن قضي ــه الب ــيهر في عمل ــاس غولدتس ــنّ إغن يب 	((4(
تكــن الحرفيــة في حــد ذاتهــا، وإنمــا كانــوا يحاولــون معارضــة الــرأي 

ــر: ــي. انظ ــادر الوح ــاشرةً إلى مص ــتند مب ــذي لا يس ال
I. Goldziher, The Zahiris: Their Doctrine and Their History, trans. 
 W. Behn (Leiden: E. J. Brill, 1971).

إغنــاس غولدتســيهر،  الكتــاب:  لهــذا  العربيــة  الترجمــة  ]وقــد صــدرت 
ــروت:  ــورو )ب ــس م ــد أني ــة: محم ــم، ترجم ــم وتاريخه ــة: مذهبه الظاهري

مركــز نمــاء للدراســات والبحــوث، 2021م(. - المترجــم[.
وفي الوقــت نفسِــه، يقــرّ ابــن حــزم )ت. 456هـــ/1064م( -الــذي يعَُــدُّ أحــد 
أبــرز ممثــي الظاهريــة- صراحــةً بمشروعيــة المتشــابهات ]أو ظــن التعــارض[ 
في بعــض النصــوص. انظــر عــى ســبيل المثــال: الإحــكام في أصــول الأحــكام، 
ــدة،  ــق: أحمــد محمــد شــاكر )بــروت: دار الآفــاق الجدي ــدات، تحقي 8 مجل

.28/2 1308هـ/1993م(، 
]كان ابــن حــزم يــورد في هــذا المقــام الــردَّ عــى مــا »ادعــاه قــوم مــن تعــارض 
النصــوص«، ولعــل جاكســون يقصــد إقــراره بــورود هــذا التعــارض ليــس إَّل 
في معــرض الــكلام عــن موقــف الظاهريــة مــن الحرفيــة والــرأي والقيــاس. - 

المترجــم[.
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فيهــا قليلــة ]نســبيًّا[«)4)). وباختصــار، فإنهــم أكَّــدوا عــى أن 
ــت  ــص، وظلَّ ــدود الن ــارج ح ــي خ ــا ه ــن القضاي ــد م العدي
كذلــك دون معالجــة، وأنــه مــن الخطــأ ادعــاء أن للــه أمــراً 

ــا. ــا في كل القضاي ــا صريحً تشريعيًّ

ــرن الخامــس  ــى الق ــارزاً حت ظــل المذهــب الظاهــري ب
هــم  ضمَّ وقــد  تقريبًــا،  الميــادي  عــر  الهجري/الحــادي 
ــه  ــو إســحاق الشــرازي في كتاب ــه الشــافعي الشــهير أب الفقي
طبقــات الفقهــاء -الــذي يحــوي كل أســاء ومذاهــب »مــن 
يعتــر قولــه في انعقــاد الإجــاع ويعُتــدّ بــه في الخــاف«)4))- 
ــم  ــنة الأربعــة الأخــرى بالرغــم مــن رفضه إلى مذاهــب السُّ

ــة إلى الأحــكام. ــه مــن طــرق مُوصِل ــزم عن ــا يل ــاس وم القي

وبعيــدًا عــن الظاهريــة، فقــد انعكســت أهميــة مســألة 
النطــاق في الجــدل المبكِّــر حــول التصنيــف الفقهــي »المباح«: 
أهــو يشــر إلى مــا قــال اللــه بإباحتــه؟ أم مــا هــو يقــع خــارج 
حــدود خطــاب اللــه الشرعــي مــن قبيــل المصادفــة إن جــاز 
التعبــر)4))؟ وهــي المســألة التــي ســتظل محــلَّ نقــاش حتــى 
القــرن الســادس الهجري/الثــاني عــر الميــادي، كــا نراهــا في 

اختصــار ابــن رشــد الحفيــد لكتــاب الغــزالي المسُــتصفَى)4)).

والغــرض مــن إثــارة هــذه المســألة هــو أن ثمــة قلَّــة مــن 
كبــار الفقهــاء ظلــوا لقــرون متقبّلــن أو واضعــن في اعتبارهم 
الفكــرة القائلــة بأنــه ليــس للــه أوامــر مبــاشرة أو عــن طريــق 
ــن يرفضــون هــذا الــرأي  القيــاس في كل شيء، وأن الأغلبيــة ممَّ
لم تـَـرَ فيــه تجديفًــا يســتحقُّ تكفــر أصحابــه أو تبديعهــم أو 
ــة عــى  ــول بحــدود فقهي ــر أن الق تفســيقهم. وخلاصــة الأم
الخطــاب الإســامي الشرعــي ليــس قــولً جديــدًا، وليــس هــذا 
ــرب  ــن الغ ــا م ــة- مفروضً ــه التاريخي ــراً لعراقت ــول -نظ الق
ــا  ــا خارجً ــس أيضً ــع لي ــن، وبالقط ــئ المعُلمِ ــث الناش الحدي

ــنّيّ. عــن نطــاق الــراث السُّ

(41)	 A. K. Reinhart, Before Revelation: The Boundaries of Muslim 
Moral Thought (New York: State University of New York Press, 
1995), 16.

انظــر: أبــو إســحاق الشــرازي، طبقــات الفقهــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس  	((4(
)بــروت: دار الرائــد العــربي، 1970م(.

)4))	 لمناقشة عامة حول هذه النقطة، انظر على سبيل المثال:
Reinhart, Boundaries, 128-32.

انظــر: ابــن رشــد )الحفيــد(، الــروري في أصــول الفقــه أو مختــر  	((4(
المســتصفى، تحقيــق: جــال الديــن العلــوي )بــروت: دار الغــرب الإســامي، 
ــاح  ــال المب ــن ق ــول م ــقوط ق ــنّ س ــا يتب ــال: »وهن 1994م(، ص47-48. ]ق
ــب  ــف طل ــف، إذ التكلي ــن التكلي ــس م ــه لي ــنّ أن ــك يتب ــه، وكذل ــور ب مأم
ه تكليفًــا وذهــب في ذلــك إلى أنــه الــذي كلفّنــا  مــا فيــه كلفــة، ومــن ســاَّ
اعتقــاد إباحتــه في الــرع، أو أنــه الــذي كلفّنــا اعتقــاد كونــه مــن الــرع، 

ــم[. ــمية…«. - المترج ــتكره في التس ــو مس فه

ــألة  ــول مس ــاف ح ــل الخ ــن ح ــال، أمك ــة الح وبطبيع

ــاق  ــيع نط ــل بتوس ــرأي القائ ــح ال ــة لصال ــاق في النهاي النط

ــةٍ بــن  ــاح في منزل ــاس، ووضــع المب ــول بالقي الشريعــة، والقب

الواجــب والحــرام باعتبــاره جــزءًا مــن خطــاب اللــه الشرعــي. 

ــة  ــة القائل ــا مــع الحجَّ ــدَّ هــذا متناقضً لكــن لا يجــب أن يعَُ

بــأن الفقهــاء المســلمين ظلــوا منتبهــن لمســألة النطــاق، بــل 

حافظــوا عــن شيء مــن الريبــة -وربمــا النقد- تجــاه التصورات 

التــي تجعــل الشريعــة شــموليةً بطريقــة عشــوائية. وفي 

ــاء  ــور الفقه ــق أن جمه ــل الدقي ــف التحلي ــة، يكش الحقيق

ــوا  ــة- ظلّ ــا للشريع ــعًا وإيجابيًّ ــا موسِّ ــرّوا مفهومً ــن أق -الذي

ــا)4)).  ــتطيع تجاوزه ــدودًا لا تس ــة ح ــن إلى أن للشريع منتبه

والخلاصــة أنــه حتــى في فــرة مــا بعــد التكويــن)4)) -عندمــا 

اتخــذت الشريعــة شــكلهَا المكتمــل- ظــل ينُظــر إلى الشريعــة 

ــا مســألة محــدودة النطــاق، لا غــر محــدودة. بوصفه

العلماني الإسلامي: الشرعي في مقابل غير الشرعي

ــي  ــه المال ــكار الفقي ــول أف ــالي ح ــن أع ــرٌ م دارت كث

المــري الكبــر شــهاب الديــن القــرافي )ت. 684هـــ/1285م(، 

وأظهــرت أنــه كان واضحًــا وصريحًــا في وضــع قيــود فقهيــة 

عــى الشريعــة)4)). وقــد يعطــي هــذا انطباعًــا بأنــه قــد تفــرَّد 

في ذلــك، لكــن الحــال ليــس كذلــك، لــولا أن المقــام لا يتســع 

للحــر، إَّل أن مــا يــي فيــه الكفايــة.

جــزء مــن المســألة التــي يجــب أن أعرضهــا هــو أنــه حتــى عندمــا تتطلــب  	((4(
الشريعــة فعــاً أو الامتنــاع عــن فعــل، فقــد تظــل هنــاك قواعــد تقييميــة 
ــاع بشــكل  ــذا الفعــل أو الامتن ــام به ــة القي ــم كيفي ــن مــن تقيي أخــرى تمكِّ
ــر في حــدود الشريعــة  يتــاءم مــع الواقــع الزمــاني والمــكاني. وهنــا قــد نفكِّ

ــل النطــاق. انظــر مــا ســيأتي. ــثُ العمــق في مقاب مــن حي

التقســيم إلى فــرتي »التكويــن« و»مــا بعــد التكويــن« محــل خــاف،  	((4(
ــار ربّ  ــت انتص ــد عرض ــر. وق ــى أو الأث ــن أو المعن ــث الزم ــن حي ــواء م س
)Intisar Rabb( مؤخــراً مفهــوم »فــرة التأســيس« بديــاً، مشــرة إلى 
ثــاث مراحــل متميــزة: )1( فــرة التأســيس )مــن القــرن الســابع إلى القــرن 
ــان العــاشر والحــادي عــر  ــة )القرن ــادي(. )2( فــرة النصوصي التاســع المي
الميلاديــان( وتشــمل »إغــاق أبــواب الاجتهــاد« المزعــوم. )3( فــرة توليــف 

ــر: ــرية. انظ ــة والتفس ــلطة النصي الس
I. Rabb, Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpre-
tation, and Islamic Criminal Law (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2015), 8-9.

ــلمين:  ــاء المس ــد الفقه ــك عن ــدة الش ــار ربّ، قاع ــة: انتص ــة العربي ]الترجم
تاريــخ القواعــد الفقهيــة والتأويــل والفقــه الجنــائي الإســامي، ترجمــة: 
ســعيد منتــاق )بــروت: مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، 2018م(. 

ــم[. - المترج

)4))	 يعود تاريخ ذلك إلى أطروحتي في الدكتوراه:
“In Defense of Two-Tiered Orthodoxy: A Study of Shihāb al-Dīn 
al-Qarāfī’s Kitāb al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā ‘an al-Aḥkām wa 
Taṣarrufāt al-Qāḍī wa al-Imām” (PhD diss., University of Pennsyl-
vania, 1991).
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ســنجد بعــض الدلائــل إذا مــا عدنــا إلى النبــي صلى الله عليه وسلم. 
ــا  ــه عندم ــرة أن ــة المعت ــرة النبوي ــب الس ــورد كت ــث ت حي
ــأله  ــدر، س ــزوة ب ــلمين في غ ــش المس ــاتٍ لجي ــدر تعلي أص
ــرَّد رأي  ــي أم مج ــو وح ــذر: أه ــن المن ــاب ب ــابي الحب الصح
النبــي؟ ]أرأيــت هــذا المنــزل، أمنــزلً أنزلكــه اللــه ليــس لنا أن 
نتقــدم ولا نتأخــر عنــه، أم هــو الــرأي والحــرب والمكيــدة؟[، 
فــردَّ النبــي بأنــه الــرأي والحــرب والمكيــدة. وعندهــا اقــرح 
الحبــاب خطتــه التــي ارتضاهــا النبــي)4)). كــا نقــرأ في كتــب 
الصحــاح: »قــدم نبــي اللــه صــى اللــه عليــه وســلم المدينــة، 
وهــم يؤبــرون النخــل، يقولــون يلقحــون النخــل، فقــال: ’مــا 
تصنعــون؟‘، قالــوا: كنــا نصنعــه، قــال: ’لعلكــم لــو لم تفعلــوا 
كان خــراً‘، فتركــوه، فنفضــت أو فنقصــت، قــال: فذكــروا ذلك 
ــر، إذا أمرتكــم بــيء مــن دينكــم  ــا ب ــال: ’إنمــا أن ــه، فق ل
فخــذوا بــه، وإذا أمرتكــم بــيء مــن رأيــي، فإنمــا أنــا بــر‘، 
وقــال: ’ولكــن إذا حدثتكــم عــن اللــه شــيئاً، فخــذوا بــه، فــإني 
لــن أكــذب عــى اللــه عــز وجــل‘»)4))، ثــم يـُـوردِ مســلم قــول 
ــى  ــك ع ــدلُّ ذل ــم«)5)). وي ــر دنياك ــم بأم ــم أعل ــي: »أنت النب
ــا  ــة القضاي ــة مجموع ــن جه ــي م ــص الإله ــم لحــدود الن فه
التــي ينظِّمهــا، ويكــون فيهــا ملزمًــا للمســلمين إلزامًــا شرعيًّــا 

واضحًــا.

ــوي  ــد النب ــد العه ــاءت بع ــي ج ــال الت ــرى في الأجي ون
ــا  ــره وم ــي في جوه ــو شرع ــا ه ــن م ــدود ب ــةً في الح ضبابي
هــو غــر شرعــي. فمنــذ وقــت مبكِّــر، نــرى أن تقديــر الإمــام 
ــن  ــة م ــة الزوج ــي لنفق ــك )ت. 179هـــ/795م( الواقع مال
أنــواع المــأكل وكمّيتــه قــد تــمَّ بغطــاء فقهــي، بالرغــم مــن 
ــد  ــا عن ــك أيضً عــدم اســتناده إلى نــص صريــح)5)). ونجــد ذل

ــق:  ــة، تحقي ــن هشــام، الســرة النبوي ــال: اب ــبيل المث ــى س )4))	 انظــر ع
مصطفــى الســقا، إبراهيــم الإبيــاري، عبــد الحفيــظ شــلبي )دمشــق: 

ــر، 1426هـــ/2005م(، ص523. ــن كث دار اب
ــاس  ــزل، فانهــض بالن ــإن هــذا ليــس بمن ــه، ف ــا رســول الل ــال: ي ]»فق
ــم نغــور مــا وراءه مــن  ــه، ث ــأتي أدنى مــاء مــن القــوم، فننزل حتــى ن
ــوم،  ــل الق ــم نقات ــاء، ث ــؤه م ــا فنمل ــه حوضً ــي علي ــم نبن ــب، ث القل
ــه وســلم:  ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــون، فق فنــرب ولا يشرب
ــي،  ــى الحلب ــن هشــام، ط.عي ــرأي«. انظــر: ســرة اب ــد أشرت بال لق

1955م، 620/1. - المترجــم[.

انظــر: مســلم بــن الحجــاج، صحيــح مســلم، 5 مجــدات )بــروت: دار  	((4(
ــزم 1995/1416(، 1464/4. ــن ح اب

)5))	 نفسه.

)5))	 انظــر عــى ســبيل المثــال: ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، تحقيــق: 
ــر  ــة والن ــة للطباع ــق: اليمام ــري )دمش ــن الأخ ــد الرحم ــو عب أب

ــا. ــا بعده ــع، 1421هـــ/2000م(، ص331 وم والتوزي
ر ابــن  رَ مالــك المـُـدَّ في اليــوم، وقــدَّ ]قــال ابــن الحاجــب: »وقــدَّ
ــة  ــكًا بالمدين ــاث؛ لأن مال ــهر إلى ث ــا في الش ــن ونصفً ــم أوقيت القاس
ــر  ــه، وأم ــعير أكلت ــاس الش ــال وإن أكل الن ــر. وق ــم بم ــن القاس واب
الإدام كذلــك، قــال: ولا يفُــرض مثــل العســل والســمن والحالــوم 

الشــافعي )ت. 204هـــ/ 819م()5)) وتلاميــذه في تعاملهــم مع 

هــذه الأمــور التقديريــة، كتحديــد اتجــاه القبلــة، أو إجــازة 

شــهادة العــدل ومثلهــا. وكــا لاحــظ أحمــد الشــمسي: 

»بالرغــم مــن أن تحديــد اتجــاه القبلــة هــو مســألة تجريبية، 

بينــا النظريــة الفقهيــة تقــوم عــى الأحــكام التفســرية، لا 

ــن  ــزون ب ــوا يمي ــرة كان ــدو أن الشــافعية في القــرون المبكِّ يب

الاثنــن«)5)). لكــن في النصــف الأول مــن القــرن الثالــث 

بــن حنبــل )ت.  الميــادي، مــع أحمــد  الهجري/التاســع 

241هـــ/ 855م(، بــدا الاعــراف بالحــدود الفقهيــة للنصــوص 

بيّنًــا؛ ففــي حديــث الطــري )ت. 310هـــ/ 923م( عــن محنة 

ــل الأوّلّي:  ــوابَ ابــن حنب ــهورة، أوردَ ج ــرآن المش ــق الق خل

ــر أن  ــا يظُه ــو م ــا«)5))، وه ــد عليه ــه، لا أزي ــو كلام الل »ه

ــن  ــم اب ــا فه ــوق أم لا؟«، أو ربّ ــرآن مخل ــل الق ــؤالَ »ه س

حنبــل لهــذا الســؤال في ذلــك الوقــت، أمــرٌ خــارج نطــاق مــا 

ــه صراحــةً. ــص يتوجــه إلي ــل أن الن ــن حنب ــدَ اب اعتقَ

الشرعــي  وغــر  الشرعــي  بــن  التمييــز  بــات  ثــم 

الغــزالي  ـخ  وبّـَ المثــال،  ســبيل  فعــى  تحديــدًا.   أكــر 

)ت. 505هـــ/1111م( مَــنْ دعاه بـ»صديق الإســام الجاهل«، 

ــا منــه أنهــا  الــذي أنكــر علــوم غــر المســلمين الطبيعيــة ظنًّ

تخالــف الشريعــة. بينــا يقــرِّر الغــزالي أن »ليــس في الــرع 

تعــرُّضٌ لهــذه العلــوم بالنفــي ولا بالإثبــات«)5)). لكننــا نجــد 

والفاكهــة، ويفُــرض الخــل والزيــت والحطــب والملــح والمــاء واللحــم 
المــرة بعــد المــرة…«. انظــر: ابــن الحاجــب، جامــع الأمهــات، 

ص331. - المترجــم[.

)5))	 انظــر عــى ســبيل المثــال: الرســالة، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر 
الاجتهــاد. في  ص503-487،  1358هـــ/1939م(،  العلميــة،  المكتبــة  )القاهــرة: 

(53)	 A. El-Shamsy, “Rethinking Taqlīd in the Early Shafi‘i School,” 
Journal of the American Oriental Society 128, no. 1 (2008): 14-
15.

انظــر: أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، تاريــخ الطــري، 6 مجلــدات  	((5(
ــة، 1433هـــ/2012م(، 190/5. ــب العلمي ــروت: دار الكت )ب

ــال،  ــزة والج ــل إلى ذي الع ــال والموص ــن الض ــذ م ــزالي، المنق ــر: الغ انظ 	((5(
تحقيــق: جميــل صليبــا وكامــل عيــاد )بــروت: دار الأندلــس، بــدون 
تاريــخ(، ص102. ومــا مــن شــكٍّ في أن الغــزالي لم يــر عــى طريــق واحــد 
في معالجــة هــذه المســألة، فيذكــر في المســتصفى -عــى ســبيل المثــال- ثلاثــة 
أنــواع مــن العلــوم: »عقــي محــض، لا يحــث الشــارع عليــه ولا ينــدب إليــه، 
ــون  ــن ظن ــي ب ــوم، فه ــن العل ــا م كالحســاب والهندســة والنجــوم وأمثاله
كاذبــة لا ثقــة بهــا وبــن علــوم صادقــة لا منفعــة فيهــا«. وقــد انتقــد رأيـَـه 
ــتصفى،  ــى المس ــه ع ــي )ت. 632هـــ/1235م( في تعليق ــيق المال ــنُ رش اب
مؤكــدًا أنــه »لا يجــوز إطــاق القــول بأنــه لا منفعــة فيهــا«. انظــر: 
ــدان،  ــم الأصــول، مجل ــاب المحصــول في عل ــي، لب ــن رشــيق المال حســن ب
تحقيــق: محمــد غــزالي عمــر جــابي )دبي: دار البحــوث للدراســات الإســامية 
ــد أن كليهــا كان  ــراث، 1422هـــ/2001م(، 189/1. ومــن المؤكَّ ــاء ال وإحي
محكومًــا بســياق تاريخــي محــدد فيــا يتعلَّــق بدرجــة تعــرض العلــوم غــر 
الإســامية بشــكل عــام أو عــدم تعرضهــا لقضايــا تتعلَّــق بالديــن أو تحتمــل 

ــه.  إصابت
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ــوم  ــة للعل ــورد أمثل ــر الأوضــح)5))، فهــو ي مــع القــرافي التعب

غــر الشرعيــة »مــن الحســابيات والهندســيات، وكذلــك 

ــا عــى  ــات وغيرهــا لا يتوقــف دركه ــة كالطبي الأمــور العادي

الشرائــع«)5)).

ولم يتوقــف هــذا الإقــرار الأســاسي بحــدود الشرعــي 

عنــد القــرافي، فابــن تيميــة )ت. 728هـــ/1328م( يستشــهد 

ــا ولا  مــرارًا بحــالات لم يتعــرض فيهــا التقليــد الشرعــي لا نفيً

ــد عــى  إثباتًــا لمفهــوم وافــد أو مصطلــح عمــي)5)). كــا يؤكِّ

ــاني(  ــة المحضــة )كصحــة المنطــق اليون ــاءات العقلي أن الادع

العقــل)5)).  بمجــرد  وإنمــا  بالنقــل،  تصُحــح  أن  يجــوز  لا 

ــبكي  ــن الس ــي الدي ــافعيان تق ــان الش ــد الفقيه ــك يؤكِّ وكذل

)ت.  الســبكي  الديــن  تــاج  وابنــه  756هـــ/1355م(  )ت. 

771هـــ/1369م( في الإبهــاج في شرح المنهــاج -وهــو شرح 

ــم الأصــول للقــاضي البيضــاوي )ت.  ــاج الوصــول إلى عل منه

685هـــ/1286م(- عــى التفرقــة بــن الأحــكام التــي تتوقــف 

الحكــم  هــو  ]والــرع  الــرع  معرفــة  عــى  معرفتهــا 

والشــارع هــو اللــه تعــالى[ وبــن غيرهــا مــن الأحــكام التــي 

ــة)6))، أي التــي لا تقــع ضمــن حــدود الــرع. ــدُّ شرعي لا تعَُ

)ت.  عابديــن  ابــن  المتأخّــر  الفقيــه  يواصــل  ثــم 

1258هـــ/1842م( عــى المنــوال نفسِــه، فيذكــر -عــى ســبيل 

انظر عملي: 	((5(
Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihāb 
al-Dīn al-Qarāfī (Leiden: E. J. Brill, 1996), 113-41.

ــول،  ــول في الأص ــار المحص ــول في اختص ــح الفص ــرافي، شرح تنقي ــر: الق انظ 	((5(
العلميــة، 1399هـــ/ 1979م(،  الكتــب  دار  )بــروت:  المزيــدي  تحقيــق: 
ص109. ]عــدت إلى ط. طــه عبــد الــرؤوف ســعد )القاهــرة: شركــة الطباعــة 

الفنيــة المتحــدة، 1393هـــ/ 1973م(، ص89. - المترجــم[.

ــل، 11  ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع ــن تيمي ــال: اب ــبيل المث ــى س ــر ع انظ 	((5(
مجلــدًا، تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم )الريــاض: جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ســعود الإســامية، 1399هـــ/1979م(، 146/4.

ــة في  ــد القريح ــيوطي، جه ــن الس ــال الدي ــال: ج ــبيل المث ــى س ــر ع )5))	 انظ
تجريــد النصيحــة )بيروت: المكتبــة العصريــة، 1430هـــ/2009م(، ص92-91. 
ــن  ــان لاب ــى منطــق اليون ــرد ع ــان في ال ــر نصيحــة أهــل الإيم وهــو مخت
تيميــة. وهــذا لا يعنــي أن النــص ليــس لــه رأي بالــرورة نابــع مــن موقــع 
ــوى  ــذه الدع ــو أن ه ــاطة ه ــر ببس ــدد. والأم ــي مح ــاء عق ــي في ادع دين
ــم  ــن الحك ــث ع ــل الحدي ــا قب ــد ماهيته ــاً لتحدي ــص عق ــب أن تفح يج
الشرعــي. وهنــا ملاحظــة أخــرى، فمــن الواضــح هنــا أني لا أتفــق مــع وجهــة 
ــب:  ــن كت ــدج )John Walbridge( ح ــون والبري ــابق ج ــي الس ــر زمي نظ
ــنُ تيميــة -مجــددُ القــرن الرابــع الســلفيُّ الكبــر- العقــلَ  »وقــد أبغــض اب

ــه: ــة الإســامية«. انظــر كتاب ــاة الفكري ــا تجــىَّ في الحي أين
God and Logic in Islam: The Caliphate of Reason (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 2011), 5.
]الترجمــة العربيــة: اللــه والمنطــق في الإســام: خلافــة العقــل، ترجمــة: تــركي 

المصطفــى )بــروت: مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 2018م(. - المترجــم[.

انظــر: الإبهــاج في شرح المنهــاج، 3 مجلــدات )بــروت: دار الكتــب العلميــة،  	((6(
1424هـــ/2004م(، 30/1.

ــأن  ــم ب ــل كالعل ــن العق ــوذة م ــكام المأخ ــال- ]أن الأح المث
العــالم حــادث، ومــن الحــس كالعلــم بــأن النــار محرقــة، أو 
مــن الوضــع والاصطــاح كالعلــم بــأن الفاعــل مرفــوع[ تخرج 
ــا  ــاتٍ تذكِّرن ــول في كل ــل يق ــي، ب ــم الدين ــرة الحك ــن دائ ع
ــاب  ــولا خط ــدرك ل ــا لا ي ــة … م ــراد بالشرعي ــرافي: »الم بالق
ــا  ــا يتضــح أن فكــرة أن الشريعــة )وتتبعه الشــارع«)6)). وهن
صفتهــا: شرعــي( محــدودة لا غــر محــدودة ليســت ابتداعًــا 
ــي  ــاق في التفكــر الفقه ــا هــي محــل اتف ــرافي، وإنم ــن الق م
ــر  ــه إلى الع ــقَّ طريق ــذي ش ــث ال ــل الحدي ــامي قب الإس

ــث)6)). الحدي

يــرسي هــذا الفهــم المقيــد لفئة الشرعــي دعامــة تعريفي 
للعلــاني الإســامي: »فهــو معرفــة قائمــة بذاتهــا دون اعتــاد 
عــى نصــوص الشريعــة ولا أدوات أصــول الفقــه«. وقــد 
يبــدو هــذا للوهلــة الأولى إعــادة اســتخدام متكلــف لمفهــوم 
ــاني والاســتهانة  ــن العل ــق ب ــاط الوثي العلــاني، نظــراً للارتب
ــي  ــة ه ــت الشريع ــإذا كان ــه. ف ــن معادات ــن إن لم يك بالدي
الوســيط الــذي نعــرف مــن خلالــه حكــم اللــه بشــكل واضح، 
ــق منــه موضوعيًّــا )أعنــي بالموضوعيــة الإتاحــة  ويمكــن التحقُّ
ــاواة في  ــدم المس ــى ق ــع ع ــث الجمي ــام، حي ــال الع في المج
الوصــول إليهــا(، وإذا كانــت الشريعــة لا تعالــج كل القضايــا 
أسُــس وقواعــد  بوجــود  تعــرف  فإنهــا  مبــاشر،  بشــكل 
ــية  ــمة الأساس ــع الس ــجم م ــا ينس ــو م ــم. وه ــرى للتقوي أخ
ــز«)6)). وفي  ــي »التماي ــاني، وه ــا للعل ــا كازانوف ــي منحه الت
ــص في حقــول اهتــام  القلــب مــن هــذا التمايــز يقــع التخصُّ
مختلفــة: دينيــة وسياســية واقتصاديــة، ومــا إلى ذلــك. وبينــا 
ــكلي  ــح والش ــيم الصري ــذا التقس ــى ه ــام ع د الإس ــدِّ لا يش
للمعرفــة، فــإن التفرقــة بــن الشرعــي وغــر الشرعــي هــي في 
ــص. فالعلــاني هــو التمايــز عــن  الحقيقــة تعبــرٌ عــن التخصُّ
الديــن عنــد كازانوفــا، أمــا في عمــي عــن العلــاني الإســامي 

فهــو التمايــز عــن الشرعــي ]لا الدينــي[.

وليــس هــذا الفهــم الجوهــري والمقــدّر »للتمايــز« 
بحكــرٍ عــى كازانوفــا، فقــد أدرك طــال أســد هــو الآخــر دور 

ــدًا، تحقيــق:  ــار شرح تنويــر الأبصــار، 12 مجل ــدر المخت ــار عــى ال رد المحت 	((6(
ــب  ــروت: دار الكت ــوض )ب ــد مع ــي أحم ــود وع ــد الموج ــد عب ــادل أحم ع

.118/1 1415هـــ/1994م(،  العلميــة، 

ــب العــالم المتأخــر محمــد الخــر حســن: »ومَــن أمعَــن النظــر،  كتَ 	((6(
ــة  ــه لتجرب ــا ترك ــن وم ــه الدي ــا أرشــد إلي ــن م ــا ب رأى الفــرق واضحً
ــق: دار  ــامية )دمش ــة الإس ــات في الشريع ــر دراس ــن«. انظ المخلوق

ــارف، 1426هـــ/2005م(، ص13. ــارابي للمع الف

(63)	 Casanova, Public Religions, 21-25.
]وفي الترجمة العربية: ص41-34[.
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التمايــز ومركزيتــه عندمــا كتــب: »عندمــا يقُــال عــن أمــرٍ مــا 

ــك  ــن‘، ويكــون بالإمــكان منازعــة ذل ــه منســوب إلى ’الدي إن

ــى«)6)).  ــه الأج ــر بصورت ــد ظه ــاني‘ ق ــون ’العل ــول، يك الق

ث في إطــار فهمــه  وكذلــك تشــارلز تايلــور عندمــا يتحــدَّ

للعلــاني عــن »الأخــاق السياســية المســتقلة« المتحــرّرة مــن 

ــة)6)). ــولاءات الطائفي ال

ــاني الإســامي -نظــراً  ــب أن مفهومــي عــن العل ولا ري

لمنحــاه الفقهــي- قــد لا يصمــد أمــام مختلــف الاســتبصارات 

السوســيولوجية والأنثروبولوجيــة النافــذة لمعالجــات العلــاني 

هــذه )وغيرهــا(. ولكــن مــا يقطــع شــوطاً يســوّغ اســتخدامي 

للمفهــوم، ويمثـّـل نقطــة التقــاء لــه مــع الخطابــات الراســخة 

عــن العلــاني، هــو اتخــاذي التمايــز نقطــةً للانطــاق، 

بالإضافــة إلى القــول بــأن الفقــه لم يكــن المنــر الوحيــد 

ــة الســلوكيات الإنســانية. لمناقشــة قيم

العقل والوحي

أعــود لأقــول إن القــول بــأن الشريعــة لم تتنــاول مســألة 

محــددة بخطــاب صريــح لا يعنــي أن الإســام غــر مكــرث 

بهــا. بــل إن المســلم في الحقيقــة لا يملــك خيــار إهــال 

المســألة؛ لأن وعيــه الإســامي هــو مــا ســيقوده  هــذه 

إلى تقديــر حجــم المصلحــة أو المفســدة الراجحــة في كل 

ــة«  ــة »المصلح ــكَّ أن ماهي ــح، لا ش ــارات أوض ــألة. وبعب مس

وســيكون  تعريــف،  إلى  بحاجــة  الحقيقيــة  و»المفســدة« 

ــدًا عــن  للإســام أو الشريعــة دور واضــح في هــذا. لكــن بعي

ــاً  ــان فع ــة يوجب ــام أو الشريع ــأن الإس ــاسي ب ــرار الأس الإق

معينًــا أو يســتحبّانه أو يكتفيــان بإباحتــه، فــإن الســؤال 

العمــي عــن الصــورة المخصوصــة الأفضــل لتمثيــل المصالــح 

الشرعيــة  المــداولات  أعــال  مــن  ليــس  بهــا  المرتبطــة 

بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن القــول بــأن 

الشريعــة تدعــم أو تشــجّع قيمــة خلــق الــروة شيء، والقــول 

بــأن الشريعــة )أو الإســام( هــي مصــدر مبــاشر للأفعــال أو 

ــر. ــروة شيء آخ ــق ال ــي تخل ــات الت السياس

ــم  ــدل القدي ــذا إلى الج ــيعيدنا ه ــاف، س ــة المط في نهاي

حــول دور العقــل ومكانتــه في الإســام؛ لأن العقــل ســيكون 

ــائل.  ــة المس ــة في معالج ــن الشريع ــر ع ــل الظاه ــو البدي ه

ــوا  ــة الأوائــل )الذيــن قال ــنية عــى المعتزل ــة السُّ لكــن الإجاب

(64)	 Asad, Formations, 237.
]وفي الترجمة العربية: ص259[.

(65)	 C. Taylor, “Secular Imperative,” 32-33.

ــة  ــآلات الأخلاقي ــإدراك الم ــل بوســعه أن يســتقلَّ ب ــأن العق ب

للأفعــال ومــا تســتحقه من ثــواب أو عقــاب( أدت إلى شــيوع 

ــنة في الدراســات الغربيــة بوصفهــم  النظــر إلى أهــل السُّ

ــارات  ــكام لاعتب ــر الأح ــل في تقدي ــتعمال العق ــن لاس رافض

ــار  ــأن المعي دينيــة فحســب، مــا أدى إلى الافــراض الشــائع ب

 .)scripturalism( »المعتمــد في الإســام هــو »النصوصيــة

لكــن يمكننــا الادعــاء بــأن أهــم مــا خالــف فيــه أهــلُ الســنة 

المعتزلــةَ هــو »إلهياتهــم« والقــول بــأن الوحــي مُلــزمَ بقبــول 

مــا يصــل إليــه العقــل مــن المــآلات الأخلاقيــة للأفعــال ومــا 

ــزٌ  ــل عاج ــي أن العق ــن جــزاء)6)). وهــذا لا يعن يســتتبعها م

عــن إصــدار أحــكام قيميــة متصلــة بالديــن ومســتقلة عــن 

ــك. ــام بذل ــه ممنــوع مــن القي الوحــي ولا أن

خصــوم  ألــدّ  الأشــاعرة،  ردود  في  واضــح  وهــذا 

المعتزلــة، وخاصــةً الأشــاعرة المتأخريــن، فالجوينــي )ت. 

478هـــ/1085م( -عــى ســبيل المثــال- يقــرُّ في كتــاب الإرشــاد 

بــأن المجتمعــات بحكــم اطــراد العــادات تستحســن الحســن، 

وتســتقبح القبيــح، وإن لم يحــر لهــم ســمع)6)). ويشــر 

ــا  ــةً إلى أن م ــاد صراح ــاد في الاعتق ــاب الاقتص ــزالي في كت الغ

اعتـُـر دائمـًـا حســنًا أو قبيحًــا مرتبــط بالنفــع أو الــرر 

ــن  ــي يمك ــة الت ــة والجماعي ــات الفردي ــح أو الحاج وبالمصال

معرفتهــا بمعــزلٍِ عــن الوحــي)6)). ويؤكِّــد فخــر الديــن الــرازي 

ــة  ــي أن ثم ــرة ه ــي: »الفك ــا ي ــة في ــف المعتزل ــار ربّ موق ــص انتص تلخ 	((6(
نظامًــا أخلاقيًّــا متداخــاً في نســيج هــذا العــالم يمكــن للبــر تمييــزه بالعقــل، 
وقــد تــرك اللــه البــر أحــرارًا في اتبــاع إرشــادات تلــك الأخــاق أو تجاهلهــا، 
ووعدهــم بمجازاتهــم عــى هــذا الأســاس … ومــا كان الفكــر البــري ينظــر 
إليــه أخلاقيًّــا عــى أنــه صــواب أو خطــأ فهــو كذلــك عنــد اللــه … وبعبــارة 
أخــرى، الأخــاق موضوعيــة، بمعنــى أن تصــورات القيمــة الأخلاقيــة لا 
 Doubt in Islamic :ــا ــه والبــر«. انظــر كتابه ــن الل ينبغــي أن تختلــف ب
Law, 273. وأودُّ أن أقــول إن واقعيــة المعتزلــة لا ملكــة حكــم العقــل 
ــوا  ــن فضل ــنة الذي ــل السُّ ــاد أه ــل انتق ــت مح ــا كان ــي م ــا ه ــد ذاته في ح
مقاربــة إراديــة تقــدر اللــه وقدرتــه وفعلــه المســتقل. ولا شــكَّ أن إرادة اللــه 
ــني نفســه. فعــى ســبيل  ذاتهــا ســتكون محــلَّ خــاف داخــل المذهــب السُّ
المثــال، بينــا اعتــر ابــن تيميــة موقــف المعتزلــة ضعيفًــا، فقــد رفــض تمامًــا 
ــة« للأشــاعرة. فهــو يرفــض قولهــم إذا تحــدث القــرآن  ــات الواهي »الطبيعي
ــك  ــي: }يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم عــن المنكــر{: »فحقيقــة ذل عــن النب
عندهــم أنــه يأمرهــم بمــا يأمرهــم، وينهاهــم عــاَّ ينهاهــم، ويحــل لهــم مــا 
يحــل لهــم، ويحــرم عليهــم مــا يحــرم عليــه. بــل الأمــر والنهــي والتحليــل 
والتحريــم، ليــس في نفــس الأمــر عندهــم لا معــروف ولا منكــر ولا طيــب 
ولا خبيــث«. انظــر: مجمــوع الفتــاوى، 37 مجلــدًا، تحقيــق: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم )الريــاض: مكتبــة المعــارف، بــدون تاريــخ(، 433/8.

انظــر: الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعتقــاد، تحقيــق: زكريــا  	((6(
ص110. 1416هـــ/1995م(،  العلميــة،  الكتــب  دار  )بــروت:  عمــرات 

ــخ(،  ــدون تاري ــي وأولاده، ب ــابي الحلب ــرة: الب ــاد )القاه ــاد في الاعتق الاقتص 	((6(
ص82-80.

]وقــد رجعــت إلى الكتــاب بتحقيــق مصطفــى عمــران لتعــُّر وصــولي 
لهــذه النســخة التــي عــاد إليهــا الكاتــب، ولم يذكــر الغــزالي صراحــةً 
جملــة »بمعــزل عــن الوحــي«، وإنمــا يفهــم ذلــك مــن كلامــه، وهــذا 
ــل  ــق الفاع ــذي يواف ــل، فال ــت في العق ــذا الانقســام ثاب ــه: »وه تمام
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)606هـــ/1209م( في كتــاب الأربعــن في أصــول الديــن عــى 
أنــه في الواقــع »لا نــزاع في أنــا نعــرف بعقولنــا كــون بعــض 
الأشــياء ملائمـًـا لطباعنــا، وبعضهــا منافــراً لطباعنــا«)6)). وعلينــا 
أن نشــر إلى أن هــذا ليــس موقــف الأشــاعرة وحدهــم، 
يتفقــون معهــم)7)). حتــى  الحديــث  فالماتريديــة وأهــل 
ــنة  الحنبــي »المتزمّــت« ابــن تيميــة يــرّح بــأن القــرآن والسُّ
ــون  ــا يحتاج ــكل م ــر ب ــزوّد الب ــن أن ي ــي( »لا يُك )الوح
ــون  ــا يحتاج ــل ولا كل م ــة، ب ــم الدنيوي ــاح حياته ــه لنج إلي
ــا  ــادر تمامً ــده ق ــل عن ــروي«)7)). والعق ــم الأخ ــه لخلاصه إلي
عــى تمييــز المصلحــة والمفســدة، ولــو لم يــرد الــرع، ولكــن 
ــل أو  ــة الفاع ــح إثاب ــن أو القب ــول الحس ــن حص ــزم م لا يل

ــك)7)). ــرد شرع بذل ــرة إذا لم ي ــه في الآخ معاقبت

ــنية لم  وفي المحصلــة، فــإن جميــع مذاهــب الاعتقــاد السُّ
تكــرسّ الشريعــة أساسًــا وحيــدًا للأحــكام القيمية، لا ســيما في 
الواقــع العمــي. ومــن ثـَـمَّ فــإن القــول بــأن النــص يغطـّـي كل 
نقاشــات المســلم في حياتــه اليوميــة قــولٌ غــر دقيــق. وهــو 
ــامي.  ــاني الإس ــى العل ــم معن ــة في فه ــديد الأهمي ــر ش أم

ــه،  ــه لغرض ــنه إلا موافقت ــى لحس ــه، ولا معن ــنًا في حق ى حس ــمَّ يسُ
ــه  ــى لقبحــه إلا منافات ــا، ولا معن ى قبيحً ــمَّ ــافي غرضــه يسُ ــذي ين وال
ــد  ــارحها: وق ــول صاحــب المواقــف وش ــش: »يق لغرضــه«. وفي الهام
ــدة«.  ــة والمفس ــى بالمصلح ــذا المعن ــح به ــن والقب ــن الحس ــر ع يع
ــران  ــى عم ــق: مصطف ــاد، تحقي ــاد في الاعتق ــزالي، الاقتص ــر: الغ انظ

)القاهــرة، دار البصائــر، 2008م(، ص420. - المترجــم[.

كتــاب الأربعــن في أصــول الديــن، تحقيــق: محمــود عبــد العزيــز محمــود  	((6(
)بــروت: دار الكتــب العلميــة، 2009م(، ص244. 

عــن موقــف الماتريديــة، انظــر عــى ســبيل المثــال: كــال بــن محمــد بــن  	((7(
محمــد بــن أبي شريــف المقــدسي، كتــاب المســامرة في شرح المســايرة، 
مجلــدان )القاهــرة: المكتبــة الأزهريــة للــراث، 2006م(، 38/2. عبــد الرحيــم 
بــن عــي بــن المؤيــد شــيخ زاده، نظــم الفرائــد وجمــع الفوائــد في المســائل 
المختلــف فيهــا بــن الســادة الأشــعرية والســادة الماتريديــة، مخطــوط رقــم 

ــة(. ــب المصري ــدًا )دار الكت ــكلام، 14 مجل ــم ال 875، عل

)7))	 انظــر: أمــراض القلــوب وشــفاؤها )القاهــرة: المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا، 
ص13-12. 1386هـــ/1966م(، 

]لم أقــف عــى هــذا العــزو، وإنمــا كان كلام ابــن تيميــة أن الإنســان، 
»وإن كان أقــرَّ بــأن محمــدًا رســول اللــه وأن القــرآن حــقٌّ عــى ســبيل 
الإجــال، فأكــر مــا يحتــاج إليــه مــن العلــم بمــا ينفعــه ويــره ومــا 
أمــر بــه ومــا نهــى عنــه في تفاصيــل الأمــور وجزئياتهــا لم يعرفــه، ومــا 
عرفــه فكثــر منــه لم يعملــه، ولــو قــدر أنــه بلغــه ‌كل أمــر ‌ونهــي في 
ــنة إنمــا تذكــر فيهــا الأمــور العامــة  ــنة، فالقــرآن والسُّ القــرآن والسُّ
الكليــة، لا يمكــن غــر ذلــك لا يذكــر مــا يخــص بــه كل عبــد، ولهــذا 
أمــر الإنســان في مثــل ذلــك بســؤال الهــدى إلى الــراط المســتقيم«. 

- المترجــم[.

مجمــوع الفتــاوى، 434/8-435. ]وقــد جــاءت في معــرض حديــث ابــن  	((7(
ــل  ــون الفع ــن »أن يك ــح ع ــن التحســن والتقبي ــكلام ع ــياق ال ــة في س تيمي
مشــتملً عــى مصلحــة أو مفســدة، ولم يــرد الــرع بذلــك، كــا يعلــم أن 
ــادهم،  ــى فس ــتمل ع ــم مش ــالم، والظل ــة الع ــى مصلح ــتمل ع ــدل مش الع
فهــذا النــوع هــو حســن وقبيــح، وقــد يعلــم بالعلــم والــرع قبــح ذلــك لا 
أنــه أثبــت للفعــل صفــة لم تكــن؛ لكــن لا يلــزم مــن حصــول هــذا القبــح أن 
ــم[. ــك…«. - المترج ــرد شرع بذل ــرة، إذا لم ي ــا في الآخ ــه معاقبً ــون فاعل يك

ــة »العلــاني  ــح اتهــام مقول ــك، ســيكون مــن المرجَّ ودون ذل
الإســامي« بأنهــا نــوعٌ مــن الانحــراف الــذي يســعى إلى منــح 
ســلطة ودور غــر مســتحقين للعقــل. لكــن في الوقــت نفسِــه 
علينــا أن ننتبــه إلى أن الفهــم الإســامي التقليــدي للعقــل كان 
ث  ــل الأدق أن نتحــدَّ أوســع مــن مجــرَّد التفكــر النظــري، ب
عــن طــرق في معرفــة الواقــع، والإلمــام بــه، وتصــوُّره، وحتــى 
الحــدس بــه. وبهــذا الفهــم يشــمل العقــل أشــياء مــن قبيــل: 
ــيّ  ــة، والتج ــذوق«، والمخيل ــرف، و»ال ــي، والع الإدراك الح
الروحــي، ومــا شــابه)7)). ولا بــدَّ مــن أخــذ ذلــك في الاعتبــار 

حــن نقــارب تطبيقــات العلــاني الإســامي.

المقتضيات العملية للعلماني الإسلامي

ــب لتعــارض الديــن والعقــل  نجــم عــن التصــوّر المتصلّ
ــاني«-  ــوم »العل ــربي لمفه ــم الغ ــوذ الفه ــع نف ــن م -بالتزام
ثلاثــة مواقــف عــى الأقــل للمســلمين المعاصريــن في تعاملهم 
مــع العلــاني. الأول: رفضــه بالكليــة )باعتبــاره غير إســامي(، 
ومــن ثـَـمَّ تــرك جميــع القضايــا التــي تــدور في فلكــه للصدفــة 
ــرى  ــه )أو بالأح ــاني: رفض ــم. والث ــدم التنظي ــوائية وع والعش
ــن  ــامي(، ولك ــر إس ــاره غ ــرى، باعتب ــرة أخ ــه( )وم تجاهل
ــق إدراجــه في المجــال الشرعــي ليــس  هــذه المــرة عــن طري
ــا.  ــة وأدواته ــد الشريع ــم كل شيء بقواع ــة تنظي ، ومحاول إَّل
ــض  ــاره نقي ــربي باعتب ــكله الغ ــا في ش ــه، وهن ــث: تبنّي والثال
الديــن أو رقيبًــا ومروضًــا لــه. وذلــك ردًّا عــى فشــل الشريعــة 

المتُصــوَّر في التعاطــي مــع المصالــح الإنســانية المشروعــة.

)أي  للعلــاني  التــام  الرفــض  تهافــت  نــرى  ولكننــا 
ــل:  ــن قبي ــة م ــئلة أوَّليَّ ــر في أس ــد التفك ــةً( عن ــاره بني باعتب
أن  ينبغــي  مــا  أو  الســيارات،  لقيــادة  القانــوني  الســن 
ــة  ــة، أو سياس ــة الوطني ــة الصحي ــة الرعاي ــه خط ــون علي تك
الهجــرة. ومــن الواضــح أنهــا أســئلة لا يمكــن تجاهلهــا لأنهــا 
ــة  ــام والشريع ــا الإس ــعة يقرهّ ــة واس ــح عمومي ــسُّ مصال تم
ــاة(، وفي  ــظ الحي ــل حف ــا )مث ــعيان في رعايته ــا، ويس كلاه
ــة هــذه  ــي ماهي ــصٌّ واضــحٌ يُ ــس ثمــة ن ــه لي ــت نفسِ الوق

كان العقــل كــا اســتخدمه الفقهــاء والمتكلمــون المســلمون قبــل الحداثــة  	((7(
يشــمل الوجــدان والعنــاصر التــي ســعى »التنويــر« إلى إزاحتهــا عــن بنيــة 
ــة إنقــاذ الغريــق  ــة )وغيرهــم( عــن خيري ث المعتزل العقــل. فعندمــا يتحــدَّ
والــر في اتهــام الــريء زورًا عــى أنهــا بديهيــة عقليــة، فمــن الواضــح أن 
هــذا العقــل يتجــاوز قواعــد العقــل باعتبــاره ملكــة مســتقلة غــر محــدودة 
أو مســرّة مــن الثقافــة، أو المشــاعر، أو العــرف. وهــو نقيــض العقــل الــذي 
 Immanuel( ــط ــل كان ــال إيمانوي ــر« أمث ــر »التنوي ــرو ع ــه مفك ــا إلي دع
Kant(؛ إذ دعــوا إلى »ملكــة مســتقلة بمعنــى أنهــا ذاتيــة الحكــم، تؤســس 
ــة  ــة والثقاف ــح السياس ــن مصال ــتقلة ع ــا، ومس ــة وتتبعه ــا الخاص أحكامه

واللاوعــي«. عــن هــذه النقطــة، انظــر:
F. C. Beiser, The Fate of Reason: German Philosophy from Kant to Fichte 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 8.
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ــه قــد  ــد أن ــاس. ومــن المؤكَّ ــاشرة أو بالقي القواعــد ســواء مب

يقُــال إن النصــوص توجــه المســلمين توجيهًــا غــر مبــاشر في 

ــب الــرر وحفــظ الاحتياجــات  هــذا الشــأن بإلزامهــم تجنُّ

الإنســانية الأساســية )أي حفــظ النفــس وحفــظ النســل ومــا 

ــك(. إلى ذل

ــا  ــري إلى م ــو نظ ــا ه ــاوز م ــئلة تتج ــذه الأس ــن ه لك

ــادة، أو في خطــة  ــح للقي هــو عمــي لتنظــر في الســن الأصل

الرعايــة الصحيــة الأنفــع، أو في أيِّ سياســة هجــرة هــي 

أفضــل للمجتمــع وتخــدم مصالحــه بشــكل كافٍ. وهــذا 

مــا لا يمكــن تقديــره بالعــودة إلى النصــوص، أو اللــوازم 

تتبعهــا وســائل علمانيــة غــر  بــل يجــب أن  الشرعيــة، 

شرعيــة )مثــل: الملاحظــة الإمبريقيــة، والتجربــة العمليــة، 

ــة، والطــب الحديــث، والإدارة العامــة،  ــم نفــس الطفول وعل

والعلــوم الحســابية ]الاكتواريــة[ ومــا شــابهها( وجميعهــا لا 

ــرورة لا  ــة، وبال ــن الشريع ــلطتها م ــا أو س ــتمدُّ ماهيته تس

ــا ليشــمل: لوائــح  تعارضهــا. وعندمــا نوسّــع مــن أفــق نظرن

ــاء،  ــم البن ــواد تنظي ــة، وأك ــة النقدي ــران، والسياس إدارة الط

وسياســة التعليــم، وقوانــن تقســيم المناطــق، وإجــراءات 

الملكيــة، ولوائــح جــوازات الســفر، وقائمــة مــا لا يحــى مــن 

قضايــا المجــال العــام، ســيتضح هــذا النطــاق وتــرز أهميتــه.

ليســت دعــوة  ــة هنــا، فهــي  الحجَّ وحتــى تتضــح 

للتفكــر في هــذه القضايــا عــى نحــوٍ يخلــو تمامًــا مــن 

ــد  ــال، ق ــبيل المث ــى س ــلطانها. فع ــة وس ــارات الشرعي الاعتب

ــنْ  ــان ضروريَّ ــفقة والحن ــار الش ــة في اعتب ــل رأي الشريع يمثّ

ــل، أو  ــس الطف ــم نف ــص عل ــدا لتخصُّ ــل مرشً ــح الطف لصال

رأيهــا في ضرورة احــرام حقــوق الجــار في بنــاء المســاكن 

ــرض  ــا غ ــن بين ــة. لك ــة المعماري ــص الهندس ــدًا لتخصُّ مرش

الشريعــة هــو إصــدار الأحــكام، فــإن معايــر تقييــم الكفــاءة 

والأمــان والربــح والجــال والمــرح ليســت مقــولات شرعيــة. 

ومــع ذلــك، فقــد تكــون ضروريــةً لتحقيــق مــا يقــرهّ الإســام 

-وربمــا الشريعــة- مــن مصالــح. فعــى ســبيل المثــال، لا يمكــن 

الادعــاء بــأن ســن القيــادة الــذي لا يراعــي الســامة، أو 

الــة، أمــرٌ يخــدم  إقــرار خطــة رعايــة صحيــة وطنيــة غــر فعَّ

الغايــات والمقاصــد التــي تســوّغها الشريعــة بــل وتنــادي بهــا. 

ــم  ــات التقيي ــل فئ ــن تجاه ــع ب ــن الجم ــا يمك ــمَّ ف ــن ثَ وم

العلمانيــة هــذه، وتحــري تحقيــق المصالــح التــي يقرهّــا 

ــة. ــا الشريع ــام أو تؤمّنه الإس

ومــع ذلــك، لا يمكــن القــول بــأن ســن القيــادة القانــوني 

أو خطــة الرعايــة الصحيــة »قانــون إلهــيّ« أو ضــد »القانــون 

الإلهــي«، حتــى وإن اندرجــت ضمــن النطــاق العــام للقانــون 

الدينــي )بالرغــم مــن أنــه لم ينــص عليــه كــا هو واضــح(، في 

حــن يمكــن قــول ذلــك عــن وجــوب إعالــة الأسرة واجتنــاب 

الخمــر. ولكــن مــن غــر الصحيــح غالبًــا القــول بــأن تحديــد 

ســن القيــادة أو صياغــة خطــة للرعايــة الصحيــة هــي أمــور 

»غــر دينيــة«، ناهيــك عــن القــول بتعارضهــا مــع الديــن؛ لأن 

الديــن قــد يكــون مصــدر إلهــام في هــذه المســائل.

ربمــا تكــون أبــرز مظاهــر الميــل لدمــج العلــاني في 

مجــال الشريعــة في العديــد مــن الدوائــر الإســامية هــو 

ــز المفــرط عــى الاجتهــاد. ولا شــكَّ أن الاجتهــاد مهــمٌّ  التركي

في إطــار الســعي إلى تجــاوز معطيــات عــالم مــا قبــل الحداثــة 

وافتراضاتــه وآرائــه الســائدة، والإبحــار وســط هــذه الأمزجــة 

ــال  ــط بالمج ــذا يرتب ــن ه ــرة. لك ــروف المتغ ــدة والظ الجدي

ــمَّ  ــن ثَ ــة)7)). وم ــق للكلم ــى الدقي ــح بالمعن ــي الصري الشرع

فــإن التركيــز المفــرط عــى الاجتهــاد يــرك التجســيد الملمــوس 

والأمثــل للقيــم الإســامية أو الشرعيــة وأظهــره في حالــة مــن 

ــادًا في  ــا تكــون النتيجــة اعت ــاس والإهــال. وعــادةً م الالتب

غــر محلــه عــى النشــاط الفقهــي الإســامي، وتنافــراً محبطـًـا 

ــي  ــع اليوم ــة، والواق ــامية أو الشرعي ــل الإس ــن إدراك المثُُ ب

ــث. الحدي

فــإذا ســعينا إلى تقليــل هــذا التنافــر بتكثيــف الاجتهــاد 

زاد الأمــر إشــكاليةً. ولنفــرض -كــا هــو حــريّ بنــا في كثــر 

مــن الحــالات- أن المشــكلة ليســت في فحوى الحكــم الشرعي 

بحــد ذاتــه، أو أنــه مُحكَــم ولا مجــال فيــه »للتأويــل« )مثــل 

ــل  ــون في تنزي ــي أن يك ــكال ينبغ ــإن الإش ــا(، ف ــم الزن تحري

الحكــم وتجســيده في الواقــع)7)). فــإذا كان ذلــك كذلــك، فــإن 

الاجتهــاد -بمــا هــو اســتنباط للأحــكام مــن مصادرهــا- يغــدو 

ــاد.  ــق للاجته ــعٌ لتعريفــي الضي ــه تب ــرض عــى كلامــي بدعــوى أن ــد يعُ )7))	 ق
ــث  ــي، حي ــن التشريع ــرة التكوي ــور ف ــودة إلى منظ ــة للع ــن أي محاول لك
ــتقرّ  ــة، س ــددة أو غائب ــر مح ــب غ ــر والتجري ــن التفس ــدود ب ــت الح كان
بهــذا التعريــف. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا بــدَّ أن نأخــذ في الاعتبــار الانتهــاكات 
المحتملــة للفقــه إذا طبُــق الاجتهــاد مــن هــذا المنظــور في العــر الحديــث. 
وثانيًــا: إن أيَّ دعــوة أو إقــرار بالتمييــز بــن علــاء النصــوص وعلــاء الواقــع 
لا بــدَّ أن تقــرن باعــرافٍ ضمنــيٍّ بــأن مــا يـُـراد في كثــرٍ مــن الحــالات ليــس 
حكــم الشريعــة، وإنمــا أحــكام تقييمــة أخــرى. وإلا فإننــا ســنبقى في حــدود 

ــا. المجــال الشرعــي، وفي نطــاق علــاء النصــوص عمليًّ

حتــى قاســم أمــن -عــى ســبيل المثــال- يذكــر أن مشــكلته ليســت في  	((7(
ــاس في مــر في  ــه الن ــارف علي ــه تع ــا عــى شــكلٍ من ــه، وإنم الحجــاب ذات
ــاب  ــي بالحج ــا تق ــامية نصوصً ــة الإس ــو أن في الشريع ــت: »ل ــك الوق ذل
ــاب  ــد بعــض المســلمين لوجــب عــيَّ اجتن عــى مــا هــو معــروف الآن عن
البحــث فيــه، ولـَـاَ كتبــت حرفـًـا يخالــف تلــك النصــوص مهــا كانــت مــرَّة 
ــة يجــب الإذعــان لهــا بــدون بحــث ولا  في ظاهــر الأمــر؛ لأن الأوامــر الإلهيَّ
ــا في الشريعــة يوجــب الحجــاب عــى الطريقــة  مناقشــة، لكننــا لا نجــد نصًّ
المعهــودة«. انظــر كتابَــه تحريــر المــرأة في: قاســم أمــن، الأعــال الكاملــة، 
ــروق، 1409هـــ/1989م(، ص352. ــد عــارة )القاهــرة: دار ال ــق: محم تحقي
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غــر مجــدٍ)7)).

فعــى ســبيل المثــال، في معــرض نقــدٍ لاذع لشــكل 

ــده  ــد عب ــد محم ــن، انتق ــرن العشري ــل الق ــزواج في أوائ ال

ــرة للشــفقة إلى  ــم المث ــاء بســبب نظرته )ت. 1905م( الفقه

مؤسســة الــزواج، لا ســيما أنهــا تحــطُّ من قــدر المــرأة. فيقول 

ــز إلا عــى تمتُّــع الرجــل بجســد  إن تعريفــات الفقهــاء لا تركِّ

زوجتــه، و»كلهــا خاليــة عــن الإشــارة إلى الواجبــات الأدبيــة 

]التــي هــي أعظــم مــا يطلبــه شــخصان مهذبــان كل منهــا 

مــن الآخــر[«)7))، ومــن ثـَـمَّ انحــطَّ الــزواج إلى منزلــة وضيعــة، 

بــدل أن يكــون نظامًــا جميــاً أساســه المــودة والرحمــة بــن 

ــرى طــال أســد أن النفــوذ الأوروبي  الزوَجْــن. وبالمناســبة، ي

كان يوجــه الخطــاب المــري حــول الجنــس في هــذا الوقــت 

ــد)7)). بالتحدي

ــز عــى نقــد محمــد عبــده، وإنمــا عــى  ــن أركِّ لكنــي ل

الحــل الــذي يبــدو أنــه عَرضــه. ويبــدو مــن المنطقــي 

افــراض أن الفقهــاء أغفلــوا »الواجبــات الأدبيــة«، لا لقســوة 

فيهــم، وإنمــا لأنهــا تقــع خــارج نطــاق اختصاصهــم الشرعــي، 

باعتبــار أنهــا واجبــاتٌ لا يمكــن للشريعــة أن تضــع لهــا 

تجســيداتٍ جوهريــة في شــكل أفعــالٍ محــددة. بعبــارة 

ــة  ــياء مختلف ــان أش ــد تعني ــة« ق ــودة والرحم ــرى، فـ»الم أخ

تبعًــا لاختــاف الســياقات، ومــن ثـَـمَّ يمكــن تجســيدهما 

بالثقافــة  ومرتبطــة  متغــرّة  طــرق  تحُــى،  لا  بطــرقٍ 

الاجتماعيــة، مــن إحضــار الزهــور إلى شراء قطعــة مميــزة من 

ــا، بــل نشــاطاً  اللحــم. أي إن تجســيدهما لم يكــن أمــراً شرعيًّ

)7))	 قــد يســوغ لنــا ذلــك إلقــاء نظــرة عــى ملاحظــة طــارق رمضــان، أحــد أبــرز 
ــاح  ــد والإص ــاد والتجدي ــتمر للاجته ــل المس ــد التأصي ــاد: »بع ــاة الاجته دع
عــى مــدار أكــر مــن قــرن، مــا يــزال المســلمون -ســواء في المجتمعــات ذات 
الأغلبيــة المســلمة أو المجتمعــات الغربيــة- يجــدون صعوبــةً في التغلُّــب على 
ــات  ــر مــن مجــرد إجاب ــم أك ــا، وتقدي ــي يمــرون به ــة الت ــات المتلاحق الأزم
ــة أو ]ناتجــة[ عــن مواقــف  ــات ظلــت اعتذاري ــى هــذه الإجاب ــة؛ حت جزئي

دفاعيــة في غالبهــا«. انظــر كتابــه:
Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation (New York: Oxford Uni-
versity Press, 2009), 30.

]الترجمــة العربيــة للكتــاب: طــارق رمضــان، الإصــاح الجــذري: 
ــروت،  ــوبي )ب ــن الأي ــة: أم ــرر، ترجم ــامية والتح ــات الإس الأخلاقي

الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، 2009م([.
ــم الفقــه إلى  ــا في شرك تضخي ــا واقعً ــه يبــدو أحيانً ومــن الغريــب أن
حــد إســباغ أهميــة لــه تتجــاوز مــا هــو قانــوني. وعندمــا يصــل الفقــه 
إلى منتهــاه، يشــدّد عــى الأخــاق باعتبارهــا بديــاً مناســباً، وهــو مــا 

أراه تهافتًــا للمقــرب الأخلاقــي، انظــر مــا ســيأتي.

الكاملــة للإمــام محمــد عبــده،  الأعــال  الــزواج، في:  محمــد عبــده،  	((7(
الــروق،  دار  )القاهــرة:  عــارة  محمــد  تحقيــق:  مجلــدات،   5

ص75(. إلى   70 ص  مــن  )والمقــال   70/2 1427هـــ/2006م(، 

(78)	 Asad, Formations, 232-34.
]في الترجمة العربية: ص257-253[.

يمارســه النــاس فــرادى وجماعــات باشــتباكهم الثقــافي الواعــي 
مــع العلــاني الإســامي. لكــن محمــد عبــده بــدل أن يلتفــت 
إلى هــذا البُعْــد العلــاني، غــر الشرعــي مــن المشــكلة، 
ــرآن  ــوص الق ــودة إلى نص ــاد بالع ــف الاجته ــه يكث ــدا وكأن ب
ــة، لا  ــق الســعادة الزوجي ــنة، وتكــرار شروطهــا لتحقي والسُّ
ســيما بالنســبة إلى النســاء، فيقــول: »ومــا علينــا إلا أن نســمع 
ــا، ونتبــع أحــكام القــرآن الكريــم، ومــا صــحَّ  صــوت شريعتن
مــن سُــنَّة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، وأعــال الصحابــة، 

ــزواج«)7)). ــعادة في ال ــاء[ الس ــا ]للنس ــم له لتت

ــة  ــنة وعذوب ــده الحس ــد عب ــة محم ــن نيَّ ــم م وبالرغ
منطقــه، فــإن طريقتــه هنــا يهدّدهــا عــدم اســتيعاب قــدرة 
ــر  ــا، تأث ــيٍّ م ــمٍ شرع ــتقبال حك ــر في اس ــى التأث ــة ع الثقاف
ــو أكــنَّ الرجــل  لا يقــلُّ عــن فحــوى الحكــم ذاتــه. فحتــى ل
لزوجتــه بالــغ المــودة والرحمــة، فــإن ذلــك وحــده لا يضمــن 
شــعورها بالحــب والحنــان. بــل إن ذلــك يعتمــد عــى قدرتــه 
ــا إلى  ــة ينقله ــال صادق عــى ترجمــة هــذه المشــاعر إلى أفع
ــه  ــن كون ــا م ــأناً ثقافيًّ ــه ش ــرب إلى كون ــذا أق ــه. وه زوجت
ــا بالقانــون الدينــي في حــد ذاتــه. فالمســلم  معرفــة أو التزامً
»الصالــح«، عــى كل حــال، قــد لا يجيــد »التقبيــلَ« )أو 
ــق أو طيــب الــكلام(، ومــن ثَــمَّ فــإن تكثيــف النصائــح  التأنُّ
ــا هــذه(  المنصــوص عليهــا )لا ســيما أنهــا موجــودة في حالتن
ــدو  ــا يب ــر. بين ــم أث ــه عظي ــس ل ــة، لي ــودة والرحم ــن الم ع
المعرفــة  تعزيــز  ذلــك  في  -بمــا  الثقافيــة  التعديــات  أن 
ــة توجــه  ــراً مــن الحــل، فالثقاف ــة- تشــكِّل جــزءًا كب الثقافي
بشــكل أســاسي طريقــة تجســيد القانــون، بمــا في ذلــك قيمــه 
الدينيــة، والفضائــل، والرؤيــة العامــة، وتجليّــه في واقــع 
ــال-  ــبيل المث ــى س ــذه -ع ــا ه ــي حالتن ــكان؛ فف ــان والم الزم
ــة  ــان والجاذبي ــدم الافتت ــف يخ ــوحٍ كي ــرى بوض ــن أن ن يمك

ــي. ــكن الزوج ــة في الس ــد الشريع ــنْ مقاص ــر الشرعيَّ غ

ــس  ــه لي ــد ذات ــافي في ح ــاج الثق ــإن الإنت ــك، ف ــع ذل وم
اجتهــادًا شرعيًّــا. فــإن كان القانــون يحــدد الأبعــاد التــي 
يجــب عــى الثقافــة أن تعمــل فيهــا، فــا تســتطيع الأحــكام 
-حتــى في نطــاق الحــال- أن تخبرنــا مــا الجميــل؟ أو المــرح؟ 
أو العاطفــي؟ أو الأنيــق؟ … إلــخ. فإنتــاج الثقافــة ببســاطة 
ــال  ــه مج ــس، إن ــل العك ــاء، ب ــاص الفقه ــن اختص ــس م لي
ــرّر  ــا يق ــه. وبين ــاس« ب ــع »الن ــامي، ويضطل ــاني الإس العل
ــاشرةً  ــارك مب ــة تش ــإن الثقاف ــون، ف ــر القان ــاد جوه الاجته

ــن ضرب هــذا  ــس غــرضي م ــبة، لي ــزواج، ص73. وبالمناس ــده، ال ــد عب محم 	((7(
المثــال أن أقــول إن محمــد عبــده أخفــقَ -بشــكل عــام- في إدراك العلــاني 

ــامي. الإس
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ــياقٍ آخــر  ه بيــر بيرغــر )Peter Berger( في س ــَّا فيــا س
ــة -لا  ــو الثقاف ــؤدي منتج ــون)8)). إذ ي ــويغ« القان ــة تس »بني

الفقهــاء- دورًا حيويًّــا في تهيئــة الظــروف الاجتماعيــة ونــر 

المعرفــة الثقافيــة للإحاطــة بأهــداف القانــون ومقاصــده 

ــه. ــزام طوعــيّ عــام ب ــد الت ــمَّ تولي ــا، ومــن ثَ العلي

ــة المســلمين  وبهــذا المعنــى يســوغ لنــا اعتبــار عامَّ

ــة للنظــام الاجتماعــي  وفقهائهــم مســؤولين عــن الحالــة العامَّ

ــاء أو  الثقــافي والقانــوني، وأنهــم مشــاركون )ســواء بشــكل بنَّ

ــراط  ــل إلى »الإف ــا المي ــي)8)). أم ــراك الدين ــاء( في الح ــر بنَّ غ

ــاني الإســامي،  ــل العل ــة« وتجاه ــال الشريع ــيع مج في توس

ــث  ــل الثال ــذا نصــل إلى التعام ــة. وبه فيحجــب هــذه الرؤي

ــل  تتحمَّ حيــث  العلــاني،  مــع  المعاصريــن  للمســلمين 

ــن أيِّ  ــة ع ــؤوليةَ الكامل ــة المس ــة الديني ــة والمؤسس الشريع

ــك عــن  ــن، ناهي ــل« الدي ــي و»مُثُ ــون الدين ــن القان ــر ب تناف

ــة«. ــاس المشروع ــات الن »تطلع

يخُتــزل في  الإســامي  العلــاني  أن  بذلــك  أعنــي  ولا 

ــياق،  ــذا الس ــة في ه ــة الثقاف ــن أهمي ــافي. ولك ــاج الثق الإنت

مثلهــا مثــل العــارة وعلــم نفــس الطفــل والعلــوم الحســابية 

أو الهندســية في ســياقاتٍ أخــرى )ســالفة الذكــر(، تفيــد بــأن 

(80)	 See P. L. Berger, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological 
Theory of Religion (New York: Anchor Books, 1967), 110-13. 

قتــه البروتســتانتية الحديثــة المبكِّــرة  يــرى بيرغــر أن النجــاح الكبــر الــذي حقَّ
في تجريــد العــالم مــن أيِّ عنــاصر صوفيــة أو خارقــة الطبيعــة قــد أدى -مــن 
بــن أمــور أخــرى- إلى إضعــاف قــدرة الديــن عــى الحفــاظ عــى راهنيتــه في 
العــالم الحديــث، مــا أدى إلى ظهــور وانتشــار رؤيــة علمانيــة )أي غــر دينيــة( 
للعــالم. ولا أقــول إن ذلــك مــا حــدث في العــالم الإســامي )ووضــع المســلمين في 
الغــرب أمــر مختلــف(، بــل وجهــة نظــري ببســاطة هــي أن »إطــار المحايثــة« 
الفكــري والثقــافي الــذي يوجــد فيــه الديــن يؤثــر في استســاغته بشــكل عــام 

أســلوباً للحيــاة.

 ،)Edward Bernays( وهنــا أرى الارتبــاط الشــديد لــرأي إدوارد برنــاي 	((8(
لا ســيما مــع معطيــات عالمنــا المعــاصر المعــولم: »إن التلاعــب الواعــي 
ــع  ــمٌّ في المجتم ــرٌ مه ــم عن ــة للجماهــر وآرائه ــادات المنتظم ــذكي بالع وال
الديمقراطــي. أولئــك الذيــن يتلاعبــون بهــذه الآليــة غــر المرئيــة للمجتمــع 
يشــكّلون حكومــة غــر مرئيــة، وهــي القــوة الحاكمــة الحقيقيــة لبلدنــا. إن 
ــا،  ــا، ويشــكّلون أذواقن ــون عقولن ــا، ويقولب ــم يحكمونن ــالً لم نســمع به رج
ويعــدّون أفكارنــا، إلى حــد كبــر«. انظــر كتابــه الــذي ظهــر للمــرة الأولى عام 
1928م: Propaganda, New York: Ig Publishing, (2005), 37. وقــد 
يوفــر لنــا ذلــك كذلــك الســياق الــذي نقــدّر فيــه النظــرة التــي عــرّ عنهــا 
مؤخــراً الشــيخ يوســف القرضــاوي مــن أن التأثــر الــذي يحتــاج إليــه الإســام 
ــا:  ــم، وإنم ــف المنظ ــة بالعن ــد جدي ــا أش ــف، أو التزامً ــاد العني ــس الجه لي
»جيــش ضخــم مــن الدعــاة والمعلمــن والصحفيــن المدربــن القادريــن عــى 
مخاطبــة الجماهــر بلغــة العــر وأدواتــه، مــن خــال الصــوت، والصــورة، 
ــوارات،  ــات، والح ــورات، والمج ــب، والمنش ــد، والكت ــة الجس ــة، ولغ والكلم
ــاس  ــط الن ــا، والصــورة المتحركــة، وأي شيء يمكــن أن يرب ــق، والدرام والوثائ
بالإســام. هــذا الجهــاد الســلمي الــروري الــذي لم نقــم فيــه بواحــدٍ مــن 
الألــف مــا هــو مطلــوب منــا«. انظــر: يوســف القرضــاوي، فقــه الجهــاد، 
مجلــدان )القاهــرة: مكتبــة وهبــة، 1430هـــ/2009م(، 402/1-403. وبالطبع 
تنــدرج كل هــذه الأنشــطة في إطــار العلــاني الإســامي؛ فليــس منهــا مســلك 

شرعيّ.

العلــاني الإســامي ليــس مرادفـًـا للأخــاق، بــالإذن مــن أولئك 

الذيــن يــرون »الأخــاق« وحدهــا ترياقـًـا »للإفــراط في توســيع 

مجــال الشريعــة«)8)). ففــي الحقيقــة، ليــس ثمــة مــا يربــط 

ــح  ــم والمصال ــادةً؛ لأن القي ــامي ع ــاني الإس ــاق بالعل الأخ

ــن  ــم م ــا؛ فمفاهي ــةً في ذاته ــون أخلاقي ــر لا تك ــل النظ مح

قبيــل الأناقــة أو الفــرح أو الربــح، أو حتــى الكفــاءة، ليســت 

أخلاقيــةً بمعنــى الكلمــة. وإن افترضنــا مثــاً أن الكفــاءة -في 

ــد مــا  ــر، فــإن تحدي ــة لأنهــا عكــس التبذي حقيقتهــا- أخلاقي

ــة.  ــة بحت ــارات أخلاقي ــا غــر ممكــن باعتب هــو كــفء عمليًّ

إن تحديــد ذلــك سيســتدعي الأدوات العلمانيــة التــي ســلف 

ذكرهــا، كالتفكــر أو العلــوم الحســابية أو الخيــال الثقــافي أو 

الخــرات القديمــة البســيطة.

في  للأخــاق  الهامشــية  الأهميــة  تتضــح  مــا  وكثــراً 

مســاحة الإنتــاج الثقــافي. ولنأخــذ مثــالً ملموسًــا، فقــد 

ــة الإســام)8)) -بالرغــم مــن انحرافاتهــا  كانــت حركــة أمَُّ

ــات  ــاتٍ ناجعــة للتحدي ــداع مقارب ــادرةً عــى إب ــة- ق العقدي

ــه  ــي تواج ــية الت ــة النفس ــة والاجتماعي ــة والوجودي الثقافي

ــة الإســام مــن إنتــاج  ــن ذلــك حركــة أمَُّ المســلمين. لقــد مكَّ

ــا في الســياق  هويــة ثقافيــة »إســامية« يــردَّد صداهــا فعليًّ

الأمريــي، دون أن تعتمــد عــى المصنوعــات الماديــة الســائدة 

في العــالم الإســامي )مثــل الثــوب والطاقيــة(. ومــن الواضــح 

أن غالــب هــذه الإبداعــات يتحــدى التصنيــف »أخلاقي/غــر 

ــن  ــرب إلى النجــاح م ــم أق ــى الآن كان نهجه ــي«. وحت أخلاق

غــره في إنتــاج تعبــرٍ ثقــافي محــي عــن »الإســام« في أمريــكا، 

تمكَّنــوا بــه مــن تأمــن شــعورٍ قــويٍّ بالــذات، وهويــة أخلاقيــة 

مســتقلة، وهــي أمــور توافــق المقاصــد الشرعيــة والإســامية 

ــنة في أمريــكا هــذه الســيميائية  بوضــوح. ولــو اتَّبــع أهــل السُّ

الثقافيــة، لأعــاق ذلــك جهــود الإســاموفوبيا الحاليــة في 

ــة  ــام بالأخلاقي ــاواة الإس ــاه إلى مس ــب- بالاتج ــا أحس ــط -في ــذا يرتب وه 	((8(
ــة،  ــام، والخوصص ــرى )كالنظ ــم أخ ــراض ألَّ قي ــع اف ــوازي م ــة بالت كأولوي
والأمــان، والخيريــة( تنافــس الأخلاقيــة. وينُظــر إلى الشريعــة في هــذا الســياق 
عــى أنهــا مســار حــركي أخلاقــي يتيــح لنــا مــع الأخــاق ضبــط الأشــياء. وفي 
الوقــت نفسِــه، يغفــل عــن أن الأخلاقــي مــا يــزال مقترنـًـا بافعــل ولا تفعــل، 

ومــن ثـَـمَّ يســتغلق العــالم عليــه بعيــدًا عــن الخــر والــر.

حركــة  هــي  البلاليــون،  أو   ،)Nation of Islam( الإســام  أمــة  حركــة  	((8(
ــرد  ــد والاس ف ــى ي ــام 1930م ع ــكا ع ســت في أمري للمســلمين الســود تأسَّ
محمــد )Wallace Fard Muhammad(، ومــن أبــرز قادتهــا إليجــا محمــد 
 Warith Deen( محمــد  ديــن  وارث  وابنــه   )Elijah Muhammad(
Mohammed(. وتجمــع أفكارهــا بــن الإســام وأفــكار القوميــة الســوداء. 
الثانيــة، ونشــطت في  العالميــة  الحــرب  للقمــع خــال  وقــد تعرضــت 
 )Malcolm X( الخمســينيات والســتينيات بفضــل انخــراط مالكــوم إكــس
فيهــا، ثــمّ طُــردِ منهــا وقتُِــل عــى أيــدي منتســبيها. ويقودهــا حاليًّــا لويــس 

]المترجــم[  .)Louis Farrakhan( فرخــان 
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ــون  ــب يمثل ــم أجان ــى أنه ــكا ع ــلمين في أمري ــر المس تصوي

ــا. ــورًا خامسً طاب

العلماني الإسلامي والسياسة الشرعية

ربمــا يــرى الكثــرون في غالــب مــا ســلف إعــادةَ صياغــة 

ــة -كــا  ــة. لكــن السياســة الشرعي ــوم السياســة الشرعي لمفه

أراهــا، لا ســيما في شــكلها الحديــث والمشــهور- ليســت 

مقاربــةً مناســبةً للعلــاني الإســامي ولا بديلةً لهــا. فالقرارات 

والسياســات -لا ســيما التقديريــة منهــا الصــادرة عــن الدولــة، 

الشرعيــة)8))-  للسياســة  ]الحديثــة[  الرؤيــة  لهــذه  وفقًــا 

ــوص،  ــى النص ــاشرةً ع ــس مب ــروري أن تتأس ــن ال ــس م لي

ــذه  ــكلة في ه ــن المش ــا)8)). لك ــق معه ــي أن تتواف ــل يكف ب

القاعــدة أنهــا تختــزل أيَّ تقييــم إلى الســؤال عــن »الجــواز« 

ــل  ــو أفض ــا ه ــي ع ــؤال الكيف ــل الس ــة«، وتغف أو »الإباح

ــا الحــد  وأنســب في الواقــع. فتبعًــا لهــا يمكــن أن يمــرر نظريًّ

الأقــى للسرعــة 30 ميلً/الســاعة عــى الطــرق السريعــة، أو 

39 عامًــا ســنًّا للقيــادة القانونيــة. وكذلــك يمكــن للسياســيين 

أو المســؤولين وضــع سياســاتٍ حكوميــة أو اقتصاديــة كارثيــة 

دون أن يكــون ذلــك كلــه محــلَّ جــدل مــن منظــور السياســة 

ــك-  ــن ذل ــض م ــى النقي ــي أرى -ع ــث. لكن ــة الحدي الشرعي

أن المشــاركة الناجحــة في العلــاني الإســامي لا تتوقــف 

عنــد مســاحة كافيــة مــن الاجتهــاد والنقــاش العقــاني غــر 

الشرعــي، بــل كذلــك حــق المجتمعــات المــروع في الضغــط 

ــا. ــا وعمليًّ مــن أجــل قــراراتٍ وسياســاتٍ صالحــة نوعيًّ

ــأحيل  ــة، س ــة الحديث ــة الشرعي ــة السياس ــدل مقارب وب

ــة  ــة مفرط ــة الشرعي ــة للسياس ــة الحديث ــا إلى المقارب ــارتي هن )8))	 أدرك أن إش
ــع  ــح م ــن أن يتض ــي يمك ــدور في ذهن ــذي ي ــن ال ــن التباي ــيط، لك في التبس
المقارنــة بــن المفهومَــنْ الحديــث والقديــم. يــورد محمــد جميــل غــازي في 
مقدمتــه لكتــاب ابــن قيــم الجوزيــة الطــرق الحكميــة في معرفــة السياســة 
الشرعيــة تعريــفَ السياســة عنــد ابــن عقيــل الحنبــي )ت. 513هـــ/1119م( 
ــا إلى جنــب مــع تعريــف عبــد الوهــاب خــاف المعــاصر. فيقــول ابــن  جنبً
عقيــل: »السياســة مــا كان فعــاً يكــون النــاس بــه أقــرب إلى الصــاح وأبعــد 
عــن الفســاد، وإن لم يضعــه النبــي ولا نــزل بــه وحــي«. أمــا تعريــف عبــد 
ــة  ــؤون العام ــر الش ــي تدب ــة ه ــة الشرعي ــو: »السياس ــاف فه ــاب خ الوه
للدولــة الإســامية بمــا يكفــل تحقيــق المصالــح ودفــع المضــار مــا لا يتعــدى 
حــدود الشريعــة وأصولهــا الكليــة وإن لم يتفــق وأقــوال الأئمــة المجتهديــن«. 
انظــر: ابــن قيــم الجوزيــة، الطــرق الحكميــة في معرفــة السياســة الشرعيــة، 
تحقيــق: محمــد جميــل غــازي )القاهــرة: مكتبــة المــدني، بــدون تاريــخ( ص، 
ــه السياســة  ــك في كتاب ــنْ كذل ــد الوهــاب خــاف التعريفَ ــد أورد عب غ. وق
الشرعيــة )ص15-17(، وعــى مــا يبــدو دون أن يــرى أيَّ توتــر بينهــا. 
وبالمناســبة، يمكننــا أن نلاحــظ في تعريــف ابــن عقيــل انطــواءه عــى اعــراف 
ــة  ــال الاجتهادي ــى الأفع ــد ع ــي أن يعُتم ــا ينبغ ــة، وبعده ــدود للشريع بح

. فيــا لم يــرد فيــه نــصٌّ

)8))	 انظر على سبيل المثال:
F. Vogel, Islamic Law and Legal System (Leiden: E. J. Brill, 2000), 173-4.

وهو يناقش جوانب هذه المقاربة في حالة المملكة العربية السعودية.

ــي  ــن الشرع ــه ب ــرافي في تفرقت ــن الق ــهاب الدي ــرة ش إلى بص

وغــر الشرعــي. فهــو يقــرِّر أن الأداة الوحيــدة الملزمــة التــي 

لا جــدال فيهــا في الإســام هــي الحكــم، لكــن الحكــم ينقســم 

ــع إلى:  في الواق

ــاده عــى  1- حكــم شرعــي، ويســتند ســلطانه إلى اعت

ــة التقــاضي(.  ــك في حال ــة قاعــة المحكمــة كذل النــص )وأدل

2- حكــم اجتهــادي، ويســتند ســلطانه إلى ســلطة الــوالي 

ــل الدولــة( في توخــي مصالــح المجتمــع الراجحــة. ثــم  )أو قُ

يفــوّض القــرافي -الــذي لم يكــن شــعبويًّا )ولا ديمقراطيًّــا 

د عــى أن مــا  ــة«. فهــو يشــدِّ ــة »للأمَُّ بالطبــع(- ســلطة مهمَّ

ينفُــذ مــن تصرفــات الــولاة والقضــاة ليــس مــا يصــدر منهــم 

ــدرأ  ــةً أو ي ــب مصلح ــا يجل ــا م ــم، وإنم ــرَّد صــدوره منه لمج

ــن مســاءلة هــذه  ــع م ــن المجتم ــا يمكِّ ــو م مفســدةً)8)). وه

التصرفــات أو رفضهــا إذا رأى فيهــا تعارضًــا مــع مــا هــو 

ــة)8)). ــة العامَّ ــل للمصلح أفض

واعــرف القــرافي بنــوعٍ مــن »القــرارات الرســمية« غــر 

ــن  ــرق ب ــرف«. والف ــف »الت ــت تصني ــه تح ــم، وَضَع الحك

التــرف والحكــم أن الأخــر يفُــرض أنــه مُلــزمِ وغــر قابــل 

ــي  ــل للجــدل. فف ــزمِ إلى حــنٍ وقاب ــا الأول مُل للجــدل، بين

حالــة الإفــاس -عــى ســبيل المثــال- يحــقُّ للقــاضي أن يبيــع 

ممتلــكات المفلــس، ويعَُــدُّ هــذا البيــع تصرفـًـا لا حكــاً. 

ــح  ــرف صحي ــذا الت ــور أن ه ــا يُتص ــرى، بين ــارة أخ وبعب

ــه يمكــن  ــا، فإن ــة بعينه ــزاع في قضي ــو يســوي الن ــزمِ، فه ومُل

ــم.  ــع الحك ــدث م ــا لا يح ــذا م ــاؤه، وه ــه وإلغ ــن في الطع

وهــذا يعنــي أن للمديــن أن يعــرض بصــورة مشروعــة 

عــى بيــع ممتلكاتــه بثمــن بخــس. ويمكــن لقــاضٍ آخــر )أو 

ــد تلقــي الشــكوى أن يلغــي هــذا البيــع  مســؤول آخــر( عن

ــول. ــن معق ــب بثم ــا ويطال ــاءً شرعيًّ إلغ

ــالم  ــروت: ع ــدات )ب ــروق، 4 مجل ــرافي، الف ــال: الق ــبيل المث ــى س ــر ع انظ 	((8(
الكتــاب، بــدون تاريــخ(، 39/4. حيــث يناقــش مــا ينفــذ مــن هــذه 

التصرفــات ومــا لا ينفــذ.

)8))	 انظــر عــى ســبيل المثــال: القــرافي، الإحــكام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحــكام 
وتصرفــات القــاضي والإمــام، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة )حلــب: 
مكتبــة المطبوعــات الإســامية، 1387هـــ/1967م(، ص183. إذ يــورد حــالات، 
مثــل إعــان الحاكــم للجهــاد، حيــث يمكــن للمجتمــع أن يتجاهــل تصرفاتــه 

ــة. ــون أو الشرعي ــد المضم ــا تفتق إذا رأى أنه
]يقــول القــرافي: »النــوع الســادس: مــن تصرفــات الحــكام، الفتــاوى 
ــة  ــاع، وإباح ــم الأبض ــن تحري ــا، م ــادات وغيره ــكام في العب في الأح
ــاد،  ــوب ‌الجه ــان، ووج ــات الأعي ــاه، ونجاس ــارات المي ــاع، وطه الانتف
ــد  ــن لا يعتق ــل لم ــم، ب ــك بحك ــس ذل ــات، ولي ــن الواجب ــره م وغ
ــام الأعظــم«.  ــم أو الإم ــه الحاك ــى ب ــا أفت ــي بخــاف م ــك أن يفت ذل

ــم[. - المترج
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ــي- أن  ــر شرع ــاره غ ــامي -باعتب ــاني الإس ــن للعل يمك

يكــون موضــوع الحكــم الاجتهــادي في حالــة واحــدة، عندمــا 

ه القــرافي المصلحــة  يخــدم الأخــر بصراحــة وحســم مــا ســَّا

ــه مــن الصعــب التســليم بمــا  الراجحــة أو الخالصــة. غــر أن

تتخــذه الدولــة مــن قــراراتٍ أو سياســاتٍ في مســاحة العلماني 

ــة،  ــمة ولا مضبوط ــر حاس ــاف غ ــى أوص ــاءً ع ــامي بن الإس

ــارة  ــخ. بعب ــا… إل ــال ومثمــر ومتنــور ثقافيًّ مثــل: آمــن وفعَّ

أخــرى، ليــس العلــاني الإســامي بشــكل عــام مجــالَ الحكــم، 

ــه وإلغــاؤه  وإنمــا مجــال التــرف، حيــث يمكــن الطعــن في

ــة الإفــاس(  بشــكل شرعــي، ســواء في المجــال الخــاص )كحال

أو المجــال العــام )كالسياســات العامــة(.

وفيــا يخــص هــذا الأخــر، أي المجــال العــام، فــإن 

الحــق في الالتــاس والاعــراض يعــود إلى المجتمــع ككل، بمــا 

تراكــم لديــه مــن حكمــة وبصــرة وخــرة، ويمكــن للخــراء أن 

يــؤدوا دور المراقبــن والضامنــن في هــذه العمليــة. وبعبــارة 

ــامي  ــاني الإس ــع العل ــة في واق ــرار الدول ــيُعد ق ــرى، س أخ

صالحًــا ومُلزمًِــا مــا لم يـُـر اعتراضًــا واضحًــا مــن المجتمــع. أمــا 

ــعى  ــع أن يس ــره، فللمجتم ــع معاي ــق م ــل في التواف إذا فش

في تقويمــه دون أن يتَُّهــم بــازدراء الســلطة الشرعيــة. أمــا 

ــات الدقيقــة التــي يجــري مــن خلالهــا التفــاوض عــى  الآلي

هــذا كلــه وموازنتــه، فهــي بطبيعــة الحــال أســئلة تقنيــة لا 

ــنْ. ــا، ولكــن يمكــن الإشــارة إلى نقطتَ ــا المقــام هن يتســع له

إليهــا  يتُوصــل  التــي  الآليــات  كانــت  مــا  ـا  أيًـّ أولً: 

للتفــاوض عــى اســتخدام ســلطة الدولــة في الواقــع غــر 

الشرعــي للعلــاني الإســامي، فإنهــا ســتتولد غالبًــا مــن 

ــزة،  ــات، وأجه ص ــى تخصُّ ــز ع ــها ترتك ــي نفس ــداولات ه م

ورؤى، وخــرات غــر شرعيــة. مــا يعنــي أن كثــراً مــا يــدور 

في هــذه المــداولات ســيتجاوز أســئلة الجــواز وعــدم الجــواز، 

ويتوقــف عــى اعتبــارات تجريبيــة )مثــل: الكفــاءة، والنظــام، 

ــة، ومــا إلى ذلــك(، وكيفيــة تمثيلهــا في  ــة، والخصوصي والعدال

شروط واضحــة، بــدل الاكتفــاء بالإقــرار بهــا نظريًّــا باعتبارهــا 

مصالــح راجحــة. وعــى هــذا الأســاس، لــن يســيطر الفقهــاء 

صــات  عــى هــذه المــداولات، وإنمــا ســتناط بخــراء مــن تخصُّ

ــي  ــع، ينبغ ــي. وفي الواق ــل الشرع ــر الحق ــول أخــرى غ وحق

الاحــراز مــن أن تتحــوَّل ســلطة الفقهــاء الشرعيــة إلى ســلطة 

ث بشــكل  كُليَّــة تمكِّنهــم، بوصفهــم فقهــاء، مــن التحــدُّ

ــاني الإســامي. ــي للعل ــر الشرع ــال غ ــيّ في المج مرجع

ــن  ــن الشرعــي وغــر الشرعــي )أي ب ــق ب ــا: للتفري ثانيً

ــري، لم  ــيس النظ ــع في التأس ــاثُ مناف ــرف( ث ــم والت الحك

تــرد صراحــةً في مقاربــة السياســة الشرعيــة الحديثــة، حســبما 

أذكــر. الأولى: عــن طريــق تعزيــز الاعــراف الواســع بشرعيــة 

العلــاني الإســامي، لــن يكــون اتهــام المســؤولين في كل مــرة 

يقترحــون أو يطبقــون قــرارات أو سياســات لا تســتند إلى 

ــة:  ــى. الثاني ــام ذا معن ــاك الإس ــة بانته ــة بحت ــكام شرعي أح

تمكــن المجتمــع مــن فــرض قــدرٍ مــن المســاءلة عــى قادتــه 

مــن خــال الحــق المــروع في مراقبــة جــودة قراراتهــم 

الاجتهاديــة. وأخــراً: إدمــاج الســلطة في واقــع العلــاني 

ــة  ــة وحصان ــلطة تلقائي ــح س ــن من ــاع ع ــامي، بالامتن الإس

للقــرارات والسياســات التــي تقــع داخــل نطاقهــا؛ لأنهــا 

ــة. ــتند إلى الشريع ــا تس ــت أحكامً ليس

أفكار ختامية

ــذا  ــيظل ه ــذر، س ــة والح ــي الحيط ــن توخّ ــم م بالرغ

»العلــاني  مفهــوم  مــؤدى  أن  في  للشــكِّ  مثــراً  التعبــر 

الإســامي« هــو وضــع المســلمين عــى منحــدر الانــزلاق 

إلى العلمنــة بالمعنــى الغــربي والحديــث للكلمــة. وشــيئاً 

فشــيئاً، وتحــت وطــأة الثقافــة والمعرفــة الغربيــة المهيمنــة، 

ســتحثّ بنيــة العلــاني الإســامي المســلمين عــى تأويــل أكــر 

قــدرٍ مســتطاع مــن ســلطة الشريعــة؛ لتبريــر توســعة مجــالٍ 

يشرعــن الاعتــاد عــى الأدوات العلمانيــة مــن قبيــل: العقــل، 

والعلــم، والــرأي العــام، والعــرف، والخــرة، والمخيــال الثقــافي، 

ومــا شــابه.

، عــى أن مــا يؤكِّــد صوابيــة  وإنــه لتحــدٍّ حقيقــيٌّ

ــر حقيقــة أن تجاهــل العلــاني الإســامي  مســعاي هــو تذكُّ

ــا مســؤولية معالجــة  ــال الشريعــة وتحميله ــد أدى إلى إثق ق

ــل  ــد الفش ــةً. وعن ــةً عملي ــة معالج ــائل المختلف ــة المس كاف

)الحتمــي( لهــذه المعالجــة )فعــى ســبيل المثــال: كيــف 

يمكــن للشريعــة أو كيــف يمكــن للفقهــاء أن يعلمــوا مــا 

ــن  ــف يمك ــان، أو كي ــب والحن ــعر بالح ــة تش ــل الزوج يجع

تعظيــم الــروة الشــخصية أو الجماعيــة؟(، ســيؤدي الإحبــاط 

الــذي يتبعــه إلى زيــادة جاذبيــة العلمانيــة بالمفهــوم الغــربي 

مــن جســامة  بالرغــم  وباختصــار:   . إَّل ليــس  والحديــث 

الاســتحقاقات المترتِّبــة عــى هــذا الخيــار، فإننــا أمــام خياريــن 

لا ثالــث لهــا: إمــا العلــاني الإســامي وإمــا العلمانيــة 

ــة. الغربي

كلــات  تجاهلنــا  إذا  مقصريــن  ســنظل  أننــا  إَّل 

أضمــن  »ومــن  الأريبــة:   )Montesquieu( مونتســكيو 

ــل  ــش وأم ــد العي ــى ورغ ــن بالزُّلف ــم الدي ــائل أن يهاجَ الوس

الغنــى، وألا يهاجَــم بمــا ينُــذر، بــل بمــا ينُــى بــه، وألا يهاجَــم 

ــر  ــور، وذلــك حينــا تؤث بمــا يغيــظ، بــل بمــا يقــذِف في الفت

الأهــواء الأخــرى في نفوســنا وحينــا يصمــت مــا يوحــي بــه 
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الديــن مــن الأهــواء«)8)). أي إن إفســاح مجــالٍ أكــر للعلــاني 

الإســامي -غــر الشرعــي- يسُــكِت الشريعــة ويجمّدهــا 

ــك لا  ــا(، وســيؤدي ذل ــه خصومه ــب ب ــا يطال )وربمــا هــذا م

محالــة إلى المزيــد مــن اللامبــالاة تجــاه مــا يعُــد دينًــا صامتـًـا. 

ولا شــكَّ أن أكــر تهديــد للديــن ليــس الاضطهــاد، وإنمــا 

ــه. ــدم راهنيت ــن ع ــدة م ــالاة المتول اللامب

إَّل أن ثمــة اعتباريــن أتمنَّــى أن يؤخــذا عــى محمــل 

الجــد في مواجهــة هــذا التحــدي. الأول: أن دعــاة الاجتهــاد لا 

يتوانــون عــن الإشــارة إلى مضــار التقليــد)8)). ويفُــرض بالطبع 

ــن قــراءة المصــادر، وإنمــا تقريــرات  أن التقليــد لا يتضمَّ

المذهــب التــي بدورهــا يفُــرض أنهــا قــرأت المصــادر قــراءةً 

صحيحــةً. وهــو مــا يمنــح هــذه القــراءات الثابتــة شرعيــةً لا 

تتزحــزح. ويتوجــه الجــزء الأكــر مــن الاهتــام إلى »التقليــد 

ــدُّ إلى  ــا يمت ــرة ومنطقه ــذه الظاه ــر ه ــن تأث ــي«، لك الفقه

ــا  ــافي. فك ــي الثق ــادي والاجتماع ــياسي والاقتص ــال الس المج

الاســتنتاجات  قيــود  مــن  المعــاصرون  المســلمون  يعــاني 

ــت  ــي كان ــة، الت ــل الحديث ــا قب ــة م ــبه الفقهي ــة وش الفقهي

بالــرورة مُشربــةً بالحقائــق والافتراضــات والمشــاعر مــا قبــل 

الحديثــة، فإنهــم ربمــا يعانــون أكــر مــن ســلطة معايــر مــا 

ــة والسياســية ونفوذهــا،  ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــل الحداث قب

ــع  ــضٍ م ــاطٍ غام ــن ارتب ــة م ــا المفترض ــتمدُّ مكانته ــي تس الت

ــلطتها.  ــاس س ــا أس ــم( أنه ــرض )أو يزُع ــي يفُ ــوص الت النص

ــد  ــر »التقلي ــى تأث ــب ع ــإن التغلُّ ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم

ــب عــى  ــن التغلُّ ــة[ أصعــب م ــل الحداث ــا قب ــاني« ]لم العل

التقليــد الفقهــي، فهــو أقــل وضوحًــا، ومــن ثـَـمَّ أقــل قابليــةً 

ــدي)9)). ــل النق للتحلي

مقتبسَ في: 	((8(
J. J. Owen, “Church and State in Stanley Fish’s Antiliberalism,” Ameri-
can Political Science Review 93, no. 4 (1999): 922.
زعيــر  عــادل  ترجمــة:  الشرائــع،  روح  مونتســكيو،  العربيــة:  ]الترجمــة 

ص816[. 2013م(،  والثقافــة،  للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  )القاهــرة: 

(89)	 Ramadan, Radical Reform, 22.

هــذا لا يعنــي أن كلَّ اســتنتاج علــاني توصــل إليــه المســلمون  	((9(
قبــل الحداثــة خاطــئ وغــر شرعــي ولا مؤتمــن. بــل الأمــر ببســاطة 
ــى  ــون بمعن ــة إلى القان ــتند بالكلي ــع أن يس ــن لأيِّ مجتم ــه لا يمك أن
الكلمــة، ولا حتــى بالنســبة إلى مؤسســاته القانونيــة. إذ ســيكون عــى 
المجتمــع الاعتــاد عــى مختلــف المعايــر والافتراضــات غــر النصيَّــة. 
ومــا هــو خــارج النــص ليــس بالــرورة خطــأ أو غــر شرعــي. بــل إن 
القــرآن أرشــد النبــي والصحابــة إلى الاعتــاد عــى أشــكال المعــروف 
ــكلة  ــأتي المش ــام. وت ــل الإس ــن قب ــة م ــرة العربي ــودة في الجزي الموج
ــا  ــر وأدوم م ــلطة أك ــراف بس ــذه الأع ــل ه ــا تتوس ــع عندم بالطب

ــه ســلطتها. يجــب أن تكــون علي

ــاه الواعــي  ــد مــن الانتب ــإن المزي ــة أخــرى، ف ومــن جه
ــدُّ  ــا يعَُ ــراً م ــا عــى أن كث ــد يدلن ــاني الإســامي ق إلى العل
ولا  للنــص،  تفســراً  ليــس  الحقيقــة  في  هــو  »إســاميًّا« 
اســتنادًا إلى تقريــرات المذاهــب، وإنمــا اســتعمال فقهــاء مــا 
ــة )وغيرهــم( لعقولهــم وتصوراتهــم ومعارفهــم  ــل الحداث قب
الثقافيــة، وغيرهــا مــن المَلـَـكَات في طريقهــم إلى اجتهاداتهــم 
وغيرهــا مــن الاســتخلاصات غــر الشرعيــة المناســبة لســياقهم 
الخــاص. وبــإدراك ذلــك يمكــن للمســلمين المعاصريــن التحــرُّر 
ــه الزمــن مــن الأعــراف، والأنمــاط الســائدة،  مــا ســبق علي
ومــا  والافتراضــات  والتحيــزات،  والــرؤى،  والتفضيــات، 
شــابه، مــا قــد يمثـّـل ســلطةً عليهــم. فــإذا لم يعتمــد هــؤلاء 
الســابقون بشــكل جوهــري عــى النــص مبــاشرة ولا ســلطان 
ــن يعــدو  ــه ل ــوا إلي الشرعــي، فــإن أقــى مــا يمكــن أن يصل
خيــارات اجتهاديــة عمليــة، حتــى فقهــاء مــا قبــل الحداثــة 

ــتمرة. ــة المس ــد والمراجع ــةً للنق ــا مفتوح يعدّونه

ــامي  ــاني الإس ــا للعل ــا -بإدراكن ــه يمكنن ــمَّ فإن ــن ثَ وم
ــال  ــة والمخي ــل والثقاف ــوى العق ــرُ ق ــه- تحري ــاركة في والمش
المجــالات  جميــع  -في  المعاصريــن  المســلمين  عنــد 
ــرط في  ــم المف ــررة للفه ــر الم ــود غ ــن القي صــات- م والتخصُّ
الشــمولية للشريعــة والتاريــخ الإســامي. وبذلــك قــد نقرّبهم 
ــن  ــة م ــاء الشريع ــق إعف ــن طري ــة، ع ــاب العلمن ــن اجتن م
المســؤولية عــن المعالجــة القــاصرة لقضايــا لم تــأتِ الشريعــة 
لمعالجتهــا مــن الأســاس، وفتــح الطريــق أمــام المســلمين 
المعاصريــن -بمــا فيهــم مَــنْ هــم خــارج دائــرة علــاء الديــن 
أو ربمــا هــم عــى وجــه الخصــوص- إلى اســتنفار مواهبهــم 
ــة، يمكنهــم  ــة والثقافي لاســتعادة ضربٍ مــن الســلطة المعرفي
ــا  ــؤة عمليًّ ــبة وكف ــة مناس ــيس بني ــادة تأس ــا إع ــن خلاله م

ــث. ــالم الحدي ــام في الع للإس

ــال،  ــة هــذا المق ــرارًا طيل ــررت م ــا وأخــراً، فكــا ك ثانيً
فــإن الشرعــي والدينــي ليســا مترادفـَـنْ، حيــث ينطــوي 
ــراً  ــس حك ــي لي ــن الدين ــي، ولك ــى الدين ــا ع ــي لزامً الشرع
عــى الشرعــي بالــرورة. وهكــذا، فــإذا نتــج عــن مشــاركتنا 
ــش، دون أن  ــد عي ــل ورغ ــة وأم ــامي راح ــاني الإس في العل
نعتمــد في ذلــك عــى »الشرعــي« بالمعنــى الضيــق، فــإن ذلــك 
ــه  ــام بوصف ــالاة بالإس ــكيو- اللامب ــاف مونتس ــي -بخ لا يعن
دينًــا. وفي النهايــة، بــن سياســة اقتصاديــة معقولــة وأخــرى، 
وبرنامــج لعــاج الإدمــان وآخــر، وحــد أقــى للسرعــة وآخــر، 

ــائي. ثمــة شيء غــر العقــل سيرشــدنا إلى القــرار النه

وســيظل الإســام في هــذا الســياق )أي الإســام بوصفــه 
دينًــا ومنبعًــا للهدايــة والبصــرة والفضيلــة والرشــاد يتجــاوز 
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العقــل( وثيــقَ الصلــة بالمجــال العلــاني الإســامي. وبعبــارة 
ــة  ــن مقول ــراً م ــامي وَقْ ــاني الإس ــإن في أذن العل ــرى، ف أخ
ــو  ــذا ه ــود«. وه ــر موج ــه غ ــو أن الإل ــا ل ــيوس »ك غروش
الفــارق الجوهــري الأهــم بينــه وبــن العلــاني الغــربي. وهــذا 
ــةً- أن يكــون  ــى في أشــد مســاعيه علماني ــزم المســلم -حت يلُ
عــى ارتبــاطٍ وجــدانيٍّ دائــمٍ بالإســام بوصفــه دينًــا. وفي 
النهايــة، وكــا أشرت إلى ذلــك في موضــعٍ آخــر، قــد لا يفتــح 
ــة  ــقَ إلى العلمن ــأن الشريعــة نطــاق محــدود الطري القــول ب
ــذي يفتحــه الشــعور أو الاعتقــاد  ــه ال ــة بالقــدر نفسِ الغربي
الســائد بــن المســلمين بــأن الاعتــاد عــى الاشــتباك الفكــري 
ــاني الإســامي  ــص مــع »الإســام« أو الشريعــة أو العل الخال
ــه-  ــن الل ــاد م ــة والإرش ــب الهداي ــده -دون طل ــي وح يكف

ــاة))). ــن الحي ــان ف لإتق

)))	 انظر على سبيل المثال عملي:
“Islamic Law, Muslims and American Politics,” Islamic Law and Society 
22 (2015): 289.

ــة«،  ــة الأمريكي ــة والمســلمون والسياس ــه »الشريع ــول جاكســون في مقال ]يق
ــن  ــدوى م ــاك ج ــون هن ــن تك ــموليًّا فل ــا ش ــة نظامًّ ــت الشريع ــو كان ــه ل إن
طلــب الهدايــة مــن اللــه، اللهــم إلا في بدايــة الأمــر؛ إذ ســتهمش هــذه النظــرة 
الشــمولية العلاقــة الديناميكيــة الوجدانيــة بــن العبــد وربــه، وهــو مــا يعنــي 
ــة لوضــع حــدود للشريعــة.  ــة للإســام والشريعــة أكــر مــن أيِّ محاول علمن

- المترجــم[.


